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 الشكر والعرفان 
الحمد لله رب العالمين الذي بفضله وتوفيقه تتم الصالحات وأصلي 
وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 

 أجمعين

أتوجه بأصدق كلمات الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في رحلتنا  
 التعليمية منذ خطوات الأولى حتى وصولنا إلى هذه المرحلة

أشكر كل من ساعدنا على إتمام هذه المذكرة وقدم لنا العون ومد يد  
المساعدة وزودنا بالمعلومات اللازمة لإتمام هذه المذكرة ونخص  

التي لم تبخل علينا بتوجيهاتها  "بن ساسي حيزية" بالذكر الأستاذة 
 القيمة ودعمها العلمي والمعنوي 

الذين قدموا لنا   موضفي إدارة الجمارك كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى
التسهيلات والدعم خلال مراحل البحث مما ساهم في إتمام عملنا 

 بيسر

ولا يفوتنا أن نشكر زملائنا وأصدقائنا الذين كانوا عونا  لنا في أوقات  
 التحدي فكانت روح التعاون بيننا دفعا  لتحقيق النجاح.

وأخيرا  ليس آخرا  الحمد لله الذي منعلينا بنعمة العلم والصبر وجعلنا 
 نصل إلى هذه المرحلة بفضله وكرمه.

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 سُعدة بوليفة 

 

داءــــــــ ـــالإهـ  

الحمد لله الذي أكرمني بنعمة العلم وأعانني حتى أكملت هذا 
 المسير

اللذين  "أمي و أبي" أهدي هذا العمل إلى قلبي النابض 
جعلاني أرى الحياة بعين الأمل وزرعا في عزيمة لا تنكسر 

الذين وقفو بجواري في كل خطوة  "إخواني و أحبائي" 
يشاركونني فرحني ويخففون عني همومي و كانوا لي جناحين 

 أحلق بهما نحو طموحاتي

وأشكر كل من دعا لي بخير وساهم ولو بكلمة طيبة في 
إنجاز هذا العمل وأشكر كل من آمن بي حتى حين لم أؤمن  

 بنفسي  فكانوا نورا  في دربي



 

 

  

 

 
 

 

 
 

      صابرينة جاهل 

 

 

 

 ــــداءــالإهـــ
 اهدي هذا العمل المتواضع إلى

 من وضعني في الأعلى وربني و علمني الصواب 

والذي سعى لأجل راحتي و نجاحي إلى أعظم رجل في الكون 
 أبي العزيز 

 إلى من علمتني الصمود والأمل أعظم وأحن إنسانة في الوجود

 إلى أمي الحبيبة أطال الله في عمرها

 ـي ــــ ــــشكرا أمــ
 أخوتي وأبناء أخوتي وأصدقائي الأعزاء إلى

 

 أخوتي وأبناء أخوتي وأصدقائي الأعزاء
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 ة:ــــــــــــــدمـــقـــم

ــي تعتمـــــــد  ــزة أساســـــــية التـــــ ــا الـــــــدفا  الأول وركيـــــ ــوان الجمـــــــارز خـــــ ــر أعـــــ يعتبـــــ
ــادي  ــا الاقتصـــ ــ  أمنهـــ ــدودها وحفـــ ــة حـــ ــدول لحمايـــ ــا الـــ ــا  عليهـــ ــوا دورا محوريـــ ــا يلعبـــ كمـــ

ــا فــــــي  مكافحــــــة الجــــــرائم الجمركيــــــةأ التــــــي تعتبــــــر إحــــــدى أخطــــــر أنــــــوا  الجــــــرائم مهمــــ
المنظمـــــةأ نظـــــرا لارتباطهـــــا المباشـــــر بـــــاختراق الحـــــدود الوطنيـــــة والتهريـــــ  الضـــــريبي 

 وتهري  السلعيأ مما يضعف سيادة الدولة ويهددّ أمنها المالي والاقتصادي.
ــي  ــة فــــ ــة الجمركيــــ ــا يعــــــر  بمخالفــــ ــة أومــــ ــة الجمركيــــ ــاء تعريــــــ  الجريمــــ ــد جــــ قــــ

ــادة  ــانون الجمــــارز مــ ــة  240قــ ــد مخالفــــة كــــل خــــرق للقــــوانين والأنظمــ ــا "يعــ مكــــرر بأنهــ
 . 1التي تتولى إدارة الجمارز تطبقها والتي ينص هذا القانون على قمعها"

ــادة  ــى المــــ ــالرجو  الــــ ــد  14بــــ ــريأ نجــــ ــة الجزائــــ ــراءات الجزائيــــ ــانون الإجــــ ــن قــــ مــــ
ــر   ــم أن المشـــ ــة رغـــ ــائية الكاملـــ ــبطية قضـــ ــفة الضـــ ــوا بصـــ ــارز لا يتمتعـــ ــوان الجمـــ أن أعـــ

 كلفهم بمهام رعية ووقائية لمكافحة الجرائم الحدودية. 
هـــــــــذا القصــــــــــور ابــــــــــتكر المشـــــــــــر  مفــــهومـــــــــــا قــــــــــانونيا د يقــــــــا وهــــــــو ولـتجــــــــــاوز 

ــم  ــارز الجزائـــــري رقـــ ــانون جمـــ ــم تنظيمـــــه بموجـــــ  قـــ ـــي" الـــــذي تـــ ـــا جمــــركـــــــ -98"ضـبــــ
أ يعــــــد ضــــــبا الجمركـــــــي أداة حيويــــــة لحمايـــــــة الاقتصــــــاد الـــــــوطني والأمــــــن العـــــــام 10

ومكافحــــة التهريـــــ  الجمركــــي والمـــــر وفــــرك احتـــــرام التشــــريع الجمركـــــيأ كــــذل  مـــــن 
 خلاله تحدد حقوق واختصاصات أعوان الجمارز لأداء مهمة ضبا لجمركي.

ذا الموضــــــو  إلــــــى أهميــــــة علميــــــة وأخــــــرى عمليــــــةأ إذ تتجلــــــى تعــــــود أهميــــــة هــــــ
أهميـــــــة علميـــــــة فـــــــي كونهـــــــا تكمـــــــن فـــــــي إبـــــــراز المشـــــــر  الجزائـــــــري لســـــــلطات أعـــــــوان 

 
فبراير سنة 16الموافق ل1438مؤرخ في جمادى الأولى في عام  04-17مكررأ قانون رقم 240مادة تنص ال -1

والمتضمن 1979يوليو سنة 21الموافق ل1399شعبان عام 26المؤرخ في 07-79أ يعدل ويتمم القانون رقم2017
"يعد مخالفة جمركية كل خرق للقوانين على أنه: " 2017فبراير 19الصادر في 11قانون الجمارزأج ر ج ج العدد 

 والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارز تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها".
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ــارز ــافة إلـــــى  الجمـــ ــةأ ب ضـــ ــن الدولـــ ــدد أمـــ ــي الـــــذي يهـــ ــ  الجمركـــ ــن التهريـــ ــة مـــ للحمايـــ
ـــم الجمركيـــــةأ كـــــذل  إبـــــراز أهميـــــة التعـــــاون  تبيـــــان الإجـــــراءات القانونيـــــة لضـــــبا الجرائــــ

ــادي  ــن الاقتصـــــــ ــق الأمـــــــ ــات الأخـــــــــرى لتحقيـــــــ ــارز والهياـــــــ ــين إدارة الجمـــــــ ــيق بـــــــ والتنســـــــ
 ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

ــةأ تظهـــــر ــة العمليـــ ــا الناحيـــ ــوا إدارة  أمـــ ــا بمو فـــ ــن خـــــلال احتكاكنـــ ــارز مـــ الجمـــ
ــة  ــائ  عمليــــ ــروج بنتــــ ــا للخــــ ــتها وتحليلهــــ ــة ودراســــ ــى النصــــــوه القانونيــــ ــا علــــ وإطلاعنــــ
جيــــــدةأ باعتبــــــاره موضــــــو  تقنــــــي وجديــــــد يتضــــــمنه بعــــــض الممــــــوك ممــــــا يســــــتدعي 
البحـــــــث فيــــــــه وتوضــــــــيج حقــــــــوق المنوطــــــــة لأعــــــــوان الجمــــــــارز والإجــــــــراءات ضــــــــبا 

الهياــــــــات المتضــــــــامنة مــــــــع أعــــــــوان الجمــــــــارز جمركيــــــــة كــــــــذل  معرفــــــــة  تالمخالفــــــــا
 لمكافحة هذه الجرائم.

نظــــــرا لاهميــــــة البالمــــــة التــــــي يكتســــــيها الموضــــــو  محــــــل الدراســــــة عــــــن فهــــــم 
الــــــــــدقيق لســــــــــلطات أعــــــــــوان الجمــــــــــارز فــــــــــي حمايــــــــــة الإقتصــــــــــاد المــــــــــالي وحمايــــــــــة 

تعــــــود دوافــــــع اختيــــــار هــــــذا ف أالجماعــــــات المحليــــــة مــــــن الجــــــرائم الحدوديــــــة المحــــــددة
الموضـــــو  إلـــــى أســـــباب ذاتيـــــة وأســـــباب موضـــــوعيةأ فالأســـــباب الذاتيـــــة تتم ـــــل فـــــي 
رغبتنــــــا الذاتيــــــة واهتمامنــــــا الخــــــاه بالموضــــــو  كونــــــه ينــــــدرج فــــــي مجــــــال الجمــــــارز 
ــرار هـــــذا الموضـــــو أ ومـــــن  ــة وحبنـــــا لمعرفـــــة خبايـــــا وأســـ ــولنا حـــــول هـــــذه المهنـــ وفضـــ
أجـــــــل إرـــــــراء قـــــــدرتنا المعرفيـــــــة وإرـــــــراء المكتبـــــــة القانونيـــــــة المتخصصـــــــة فـــــــي مجـــــــال 

 .الجمركي وإرراء البحوث المتخصصة في هذا المجال
ــ ــوق  اأمـــ ــوء علـــــى حقـــ ــليا الضـــ ــل فـــــي تســـ ــباب الموضـــــوعية تتم ـــ ــبة لاســـ بالنســـ

والســــــــلطات القانونيــــــــة الممنوحــــــــة لأعــــــــوان الجمــــــــارز لمحاربــــــــة الجــــــــرائم الجمركيــــــــةأ 
والوقــــو  علــــى مــــدى توفيــــق المشــــر  الجمركــــي فــــي ســــن لهــــذه الحقــــوق وســــد ال مــــرات 

 .والنقائص للحد من هذه الجريمة
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تحليــــل  مــــن بينهــــا لــــذل  تســــعى هــــذه الدراســــة إلــــى تحقيــــق جملــــة مــــن الأهــــدا 
صـــــــــلاحيات أعـــــــــوان الجمـــــــــارز التـــــــــي منحهـــــــــا لهـــــــــم قـــــــــانون وذلـــــــــ  لضـــــــــبا جـــــــــرائم 
ــايا  ــر فـــــــي قضـــــ ــات الأخـــــــرى لنظـــــ ــع الهياـــــ ــات مـــــ ــة العلاقـــــ ــةأ وتحليـــــــل طبيعـــــ الجمركيـــــ

 التهري  ولمكافحة الجرائــم المنظمة.
ــق  ــتم تطبيـــ ــة حيـــــث يـــ ــة الجزائريـــ ــاق الدولـــ ــة فـــــي نطـــ ــذه الدراســـ ــر هـــ ــا تنحصـــ كمـــ

ــري ــبة التشـــ ــا بنســـ ــريأ أمـــ ــي الجزائـــ ــة ع الجمركـــ ــذه الدراســـ ــي لهـــ ــدود الزمنـــ ــى حـــ ــد الـــ تعتمـــ
ــم  علــــــــــى ــر رقــــــــ ــذ أ 071-79الأمــــــــ ــع أخــــــــ ــينمــــــــ ــار بعــــــــ ــديلات  الاعتبــــــــ ــع التعــــــــ جميــــــــ

 طرأت عليه.والتحدي ات التشريعية التي 
الدراســــــــــة مــتعلـــــــــــق بســلطــــــــــــات الممـنــوحـــــــــــة لأعـــــــــــــوان الـجمــــــــــــارز لأداء كــــــــــون 

ـــراز و مـــــــــــن الجمركـــــــــــيأ تم لـــــــــــة فـــــــــــي حمـايـــــــــــة الــــــــــحدود وأالــمهمـــــــــــة الصـعبـــــــــــة الـم إبــــــــ
ـــا  الهيــــــــاات المساهمــــــــة فـــــــي الأمـــــــــن الاقتصـــــــــادي والمـــالـــــــي للدولــــــــة وهــــــــذا مــــــا يدفعــنـــــ

 : لـطـــرح الإشـــكاليــــة الــتاليــــة
وان ـــــــــــــــات أعـــــــــــــلطــــــي لســـــــــــانونــــــــام القـــــــــــــظــنـــــل الـــــــــــتمثــــا يـــــــــمـيــف ➢

 ارك؟ـــــــمـــــالج
إن طبيعــــــة معالجــــــة هــــــذا الموضــــــو  يقتضــــــي اســــــتخدام منــــــاه  معينــــــة ولهــــــذا        

ــ   ـــيأ ذلـــ ـــي والـــتحـــليلــــ ـــ  الــوصــفــــ ــى الـمنـهـــــ ــدنا علـــ ــاه اعتمـــ ــذا الأســـ ــى هـــ ــدنا وعلـــ اعتمـــ
المتعلقــــــة  تالتعريفــــــامــــــن خــــــلال المــــــنه  الوصــــــفي لوصــــــف المــــــواد وعــــــرك بعــــــض 

بالموضـــــــو  محـــــــل الدراســـــــةأ وأيضـــــــا ارتاينـــــــا إلـــــــى المـــــــنه  التحليلـــــــي وذلـــــــ  لتحليـــــــل 
 .مختلف النصوه والظواهر القانــــــونية ذات صلة بالدراسة

 
المتضــمن قــانون الجمــارزأ ج  1979جويليــة  21الموافــق لــــ  1399شــعبان  26المــؤرخ فــي  07-79الأمر رقــم  - 1

 المعدل والمتمم. 1979يوليو   24الموافق لــ  1399شعبان  29أ الصادرة في 3رأ العدد  
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ــدا   ــق الأهــــ ــةأ وتحقيــــ ــكالية المطروحــــ ــن الإشــــ ــة عــــ ــبق ولحجابــــ ــا ســــ ــى ممــــ ــاء علــــ وبنــــ
 : المنشودة من الدراسة قمنا بتسطير الخطة التالية

ــا  ــث تناولنــــ ــارزأ حيــــ ــوان الجمــــ ــة لأعــــ ــلطات الإداريــــ ــل الأول ســــ ــمن الفصــــ يتضــــ
فيــــــــه مبح ــــــــين الأول بعنــــــــوان ســــــــلطات المتعلقــــــــة بالأشــــــــخاه والأشــــــــياءأ والمبحــــــــث 

 .ال اني بعنوان ضبا المخالفات وتحرير المحاضر الجمركية
الفصــــــل ال ــــــاني معنــــــون بالســــــلطات المرتبطــــــة بالهياــــــات الأخــــــرىأ حيــــــث  مــــــاأ 

ـــات التنفـــيـــــــذيةأ والمبحــــــث ال ــــــاني بعنــــــوان  تناولنــــــا فيــــــه مبح ــــــين الأول بعنــــــوان الهياـــــ
 .المتــــابعـــات القضـــائية

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ل الأولــ ــــصـالف
وان  ــة لأعـات الإداري ــالسلط

 ارزـــــــــمـ ــــجـال
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 تمهيد:
ــة   ــال المرا بـــ ــي مجـــ ــعة فـــ ــلاحيات واســـ ــة بصـــ ــارز الجزائريـــ ــالج الجمـــ ــع مصـــ تتمتـــ

ــخاه والأ ــلطة فحـــص الأشـ ــارز سـ ــوان الجمـ ــانون لأعـ ــول القـ ــث يخـ ــيرأ حيـ ــياء والتفتـ شـ
حتــى الا رفــة البريديــة والورــائقأ وذلــ  فــي إطــار مكافحــة والبضــائع ووســائل النقــلأ بــل 

التهريـــ  والمخالفـــات الجمركيـــة وحمايـــة الاقتصـــاد الـــوطني. وتنـــدرج هـــذه المهـــام ضـــمن 
الاختصاصــات الوقائيــة والرقابيــة التــي تســعى إلــى ضــمان احتــرام التشــريعات الجمركيــة 

 وتطبيقها بكل دقة.

تكتسي المحاضر الجمركية أهمية بالمة في التشريع الجمركي الجزائريأ حيث 
 لال جملة من الإجراءات الموضوعيةوالتي ينظمها القانون الجمركي بدقة من خ

والشكليةأ ويشترط في إعدادها مراعاة شروط وشكليات قانونية محددة. وتهد  هذه 
الضوابا في مجملها إلى تعزيز مصدا ية المحاضرأ بما يضمن لها حجية في الإربات 

 أمام القضاء الجزائري.

كما أولى المشر  الجزائري هذه المحاضر عناية خاصةأ حيث منحها قوة ربوتية لا 
يمكن الطعن فيها إلا بتزوير. ومع ذل  تتفاوت درجات هذه الحجيةأ فهناز محاضر 
تتمتع بحجية مطلقةأ وأخرى ذات حجية نسبيةأ مما يعكس تباين ا في قوتها الإرباتية 

السلطات  :في المبحث الأولعرك سنحاول ف  وفق ا للسياق القانوني الذي تُستخدم فيه.
سلطة ضبا المخالفات وتحرير  : نيأ المبحث ال الأشخاه والأشياءالمتعلقة با
 الجمركية.  المحاضر
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 المبحث الأول: سلطات المتعلقة بالأشخاص والأشياء

إن أعوان الجمارز تتمتع بصلاحيات واسعة في التفتير والمرا بةأ تشـمل تفتـير 
الأشخاه والأمتعة والمركباتأ وحتى المنازل ومرا بة حركة البضـائعأ والأشـخاه فـي 

لقــد أنشــأ المشــر  مــا يســمى بالنطــاق الجمركــيأ لتحديــد المنــاطق التــي  .نطــاق الجمركــي
تتمتــع فيهــا إدارة الجمــارز بصــلاحيات واســعة تســهل عملهــا وتمكــن أعوانهــا مــن مكافحــة 
الجــرائم الجمركيــةأ ممــا يســمج لهــم مــن معاينــة مختلــف الجــرائم التــي تحــدث علــى طــول 

 وبالعودة إلى نص المادة الأولىأ من قانون الجمارز نجد: .النطاق الجمركي
ــوطنيأ الميــــاه  ــانون الإقلــــيم الــ ــذا القــ ــاق تطبيــــق هــ ــيم الجمركــــي نطــ ــمل الإقلــ "يشــ

 28الداخليةأ المياه الإقليمية المنطقة المتخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها". أمـا المـادة 
مــن نفــس القــانون تــنص علــى تنظــيم منطقــة خاصــة للمرا بــة علــى طــول الحــدود البريــة 

 .1والبحرية تتم ل في النطاق الجمركي
الســلطات الخاصــة بالأشــخاه  مطلــ  وعليــه ســنتطرق فــي هــذا المبحــث إلــى: 

التـــــي تعتمـــــد عليهـــــا الإدارة الجمركيـــــة لضـــــمان تطبيـــــق القـــــوانين المتعلقـــــة بحركـــــة أول( 
الأشخاه وآرار المترتبة عليهاأ سواء في المنافذ الجمركية البريةأ البحريـةأ أو الجويـةأ 
وسنناقر أيضا السلطات الخاصة بالأشياء  مطل  راني(أ سلطات الخاصـة بالمركبـات 
ــ   ــة التهريــ ــة لمكافحــ ــم الأدوات القانونيــ ــن أهــ ــر مــ ــي تعتبــ ــ  رالــــث(أ التــ ــازل  مطلــ والمنــ

 الجمركي.

 المطلب الأول: السلطات الخاصة بالأشخاص

من ق ج ج المسافرين هم الأشـخاه الـذين يـدخل  50المادة ما جاءت به  وفق   
أو يخرج من التراب الجزائـري عبـر المنافـذ الجمركيـةأ فقـد أوكـل المشـر  لإدارة الجمـارز 

ســـنتطرق فـــي هـــذا وعلـــى هـــذا الأســـاه   اصـــلاحية تفتـــير الأشـــخاه كمـــا ذكرنـــا ســـابق
 

 .8أه2022جانفي13أ -1-أ ملتقىأ جامعة الجزائر دور الجمارز في مكافحة التقليد(موسى نسيمةأ  -1
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 فر  أول( .المطل  إلى حق أعوان الجمارز في ممارسة عملية التفتير تجاه الأشخاه
 وآرار التفتير على الأشخاه فر  راني(.

 الفرع الأول: ممارسة عملية التفتيش تجاه الأشخاص

يقصــد بــالتفتير هــو البحــث عــن الأشــياء الممنوعــة أو البحــث عــن الأدوات أو   
أدلــة الجريمــة وأرــار ومخلفــات جريمــة أو عــن الأشــياء مطلوبــة لجهــة الجــاني ســواء كــان 

 .1هذا البحث في مكان أو لدى شخص ما

ويعــر  الأســتاذ مــأمون ســلامة التفتــير علــى أنــه: "إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق 
يتضمن القيام بعمل من أجل الحصول على أدلة الجريمة القائمةأ تمهيـدا لممارسـة حـق 
المجتمع في العقابأ وهو كعمل إجرائي يعتبر بم ابة واقعة قانونية يرتـ  عليهـا القـانون 

 .2أرر إجرائيا"

انطلاقا من هذا التعري  نستنت  أن التفتير هو إجراء تحقيقي يهـد  إلـى جمـع 
 الأدلة المتعلقة بجريمة جمركيةأ كما يترت  عن ذل  آرار إجرائية محددة قانونا. 

 أولا: حق أعون الجمارك في مراقبة هوية الأشخاص
أ يــتم هــذا أمنــيمرا بــة الهويــة فــي القــانون الجمركــي الجزائــري هــو إجــراء وقــائي و  

الإجراء في النطاق الجمركي سواء عند الدخول أو خروج أو حتى التنقل داخلـهأ و ذلـ  
مــن خــلال طلــ  ورــائق ربوتيــة للتحقــق مــن الهويــة  بطاقــة الهويــة الوطنيــةأ جــواز ســفرأ 

 تصريج الإقامةأ ورائق تبرير النشاط …(.
مـــن ق ج جأ نجـــد أن المشـــر  مـــنج لأعـــوان الجمـــارز  50وبــالرجو  إلـــى المـــادة 

صــــلاحية مرا بــــة الهويــــات فــــي المنــــاطق الجمركيــــةأ يحــــق لهــــم فحــــص هويــــات جميــــع 

 
خليل عبد المصلج شفق الرشيدانأ  فعالية إجراءات تفتير وسائا النقل في منافذ التفتير الحدودية البرية(أ  -1

مذكرة الماجستير في العلوم الشرطية تخصص  يادة أمنيةأ جامعة ناي  العربية الأمنية كلية الدراسات العليا 
 .14أ ه2005قسم العلوم الشرطيةأ سنة

 . 565أ ه1977أ دار الفكر العربيأ القاهرةأ   شرح قانون الإجراءات الجنائية المصرية(مأمون سلامةأ-2
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الأشـــخاه الـــداخلين أو الخـــارجين أو المتواجـــدين فـــي المنـــاطق الجمركيـــة. إضـــافة إلـــى 
إحالـة الميـر قـادرين علـى إربـات هـويتهم إلـى أقـرب ضـابا شـرطة قضـائية للت بـت منهـاأ 

 مع إلزامية إعلام النيابة العامة فورا.
كما يمكن لأعوان الجمـارز طلـ  بيانـات المسـافرين مسـبقا قبـل دخـول أو خـروج 

المعلومــــاتأ  هــــذهالآخــــرين لــــديهم  الإقلــــيم الجمركــــي مــــن مؤسســــات النقــــل أو أشــــخاه
 ك جراء لتعزيز الأمن الجمركي.

 ص ثانيا: حق تفتيش الأشخا
 ن الأولى تقتصر على الورائق وذل هوية عن التفتير في كو المرا بة  تختلف          

بهد  التعر  على هوية الشخص أما ال انية فتهد  إلى البحث عن البضائع محل 
 1المر. 

تعتبر سلطة تفتير تجاه الأشخاه إحدى صلاحيات الممنوحة للجهات           
الجمركية لفحص الأشخاه الذين يعبرون المنافذ الجمركيةأ يعتبر تفتير الأشخاه  

 من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الجهات الجمركية.

من قانون الجمارز تنص على حق تفتير الأشخاه من    41لم تكن المادة   
أصبحت تنص    10-98طر  أعوان الجمارزأ لكن بعد تعديلها بموج  القانون رقم:  

صراحة على هذا الحق. ويأخذ هذا التفتير شكل المعاينة الخارجية أو تفتير الجسدي 
 .2من قانون الجمارز 42الذي نصت عليه المادة 

 
 
 

 
بشكورة محسن.عساسلة هدىأ  دور إدارة الجمارز في حماية الملكية الفكرية(أمذكرة شهادة ماستر في قانونأ   -1

قالمةأ كلية الحقوق وعلوم السياسية سنة   1945ماي 8تخصص قانون عام منازعات الإداريةأ جامعةأ 
 . 78أ ه2015/2016

 .77بشكورة محسن. عساسلة هدىأ المرجع نفسهأ ه -2
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 الفرع الثاني: آثار سلطة التفتيش على الأشخاص 

على   الجزائري  الجمارز  أعوان  يمارسه  الذي  الأشخاه  تفتير  يقتصر  لا 
البضائع  عن  البحث  ليشمل  يمتد  بل  الرسمية  الورائق  من  التحقق  أو  الهوية  مرا بة 
مخالفة   أي  عن  الكشف  وكذل   والمهربةأ  والممنوعة  الخطرة  المواد  أو  الممشوشة 

 جمركية.
الفقرة ال انية لأعوان الجمارز وغيرهم من   241أجاز القانون الجمركي في المادة  أولا:  

الجمركية  الجرائم  تقصي  الجمركي  الحجز  إطار  في  وتنظيما  قانونا  المؤهلين  الأعوان 
وقمعها حق  تو ي  الأشخاهأ وذل  في حالة التلبس بالجريمة ولم تنص المادة على 

 .1الإجراءات في ذل  "مع الإجراءات القانونية"

في إطار ممارسة سلطة تفتير الأشخاهأ وعند توفر معطيات موضوعية   
داخل   مخدرة  مواد  يحمل  الحدود  يعبر  شخصا   بأن  شبهات  ت ير  ملموسة  دلائل  أو 
إخضاعه  في  تتم ل  است نائية  إجراءات  اتخاذ  الجمارز  القانون لأعوان  يخول  جسمه  
على  الحصول  الحالات  هذه  م ل  في  الجمارز  أعوان  على  فيتعين  طبيةأ  لفحوصات 

الموافقة الصريحة والمسبقة من الشخص المعني قبل إخضاعه لأي فحوصات طبيةأ  
وفي حال امتناعه أ لا يجوز لاعوان المذكورين المضي في الإجراء إلا بعد الحصول 

 على ترخيص قضائي.            

يتوج  عليهم تقديم طل  مسب  إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا أ   حيث 
المعني  رفض  إلى  الإشارة  مع  شكوكهمأ  تدعم  التي  والمستندات  الدلائل  فيه  يبينون 

 بالأمر الخضو  للفحص الطبي طوعي.

يجوز لاعوان المؤهلين حق تو ي  الأشخاه المرتكبين للجريمة الجمركيةأ  
إذا كانت الجريمة "جنحة أو جناية"أ وفي هذا حصر الأمر "لضباط الشرطة القضائية" 

 
منير مرغدأ مسؤولية إدارة الجمارز في الحجوز(أ يوم دراسي مع إدارة الجمارز بمجلس القضاء تبسةأ سنة  -1

 . 9أه2021
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فقا دون سواهم فبمجرد ضبا الشخص يعتاد إلى وكيل الجمهوريةأ وهذا الأخير يمكنه 
أن يأمر ضابا الشرطة القضائية بأجل التحري أو يلجأ إلى قاضي التحقيق للتحقيق 

 .1معه

أعوان    أن  نستنت   العرك  هذا  خلال  لهم  من     تو ي  يةصلاحالجمارز 
رائم جمركيةأ سواء كانت جنحة أو جناية لكن هذه الأشخاه المشتبه في إرتكابهم ج

للنيابةأ وهد   الفورية  التو ي  المؤقت وإحالة   صلاحيات مقترنة بشرطين أساسيان  
من ذل  ضمان عدم تجاوز صلاحيات أعوان الجمارزأ مع الحفاظ على سرعة التدخل 

 في الجرائــم الجمركية.

الفقرة ال ال ة من نفس القانونأ يحق لأعوان المؤهلين ب جراء   241تجيز المادة    ثانيا:
عليهأ  النص  عدم  من  بالرغم  التلبس  حالة  في  الأشخاه  تو ي   الجمركي  الحجز 

 : يخضع تو ي  الأشخاه لشروط مقررة في قانون العام وهي

 أن يكون الفعل جنحةأ فحق التو ي  مقصور على الجنج دون المخالفات.. أ

 أن يكون الجنحة متلبسا بهاأ أو في الحالات الأخرى فلا يجوز التو ي ..ب

 أن يكون الشخص محل التو ي  تجاوز سن ال ال ة عشر.. ت

توج  نفس المادة إحضار الشخص الموقو  فورا أمام وكيل الجمهوريةأ فور 
 .2تحرير المحضر 

وبالتالي تعتبر سلطة تفتير الأشخاه صلاحية إدارية يمتلكها أعوان الجمارز  
إذ   وذل  طبيةأ  لفحوصات  إخضاعهم  تهري   شبهات  وجود  وعنـد  الهويات  لمرا بة 

 
على موسى يمينةأ  الجريمة الجمركية(أشهادة الماستر في القانونأ تخصص قانون الأعمالأ جامعة مولود - 1

 .  54أ ه2013/12/05معمري تيزي وزوأ سنة
بوشريا شفيقة وفاء  إجراءات الحجز الجمركي والمخالفات المرتبة لها(أ شهادة ليسانس أكاديميأ تخصص  -2

 . 13أه2016/2015قانون العامأ جامعة ورقلةأ 
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القانونية  الحماية  وضمان  التهري   لمقاومة  قانونيا  محددة  عقوبات  ذل   عن  يترت  
 الأشخاه. 

 المطلب الثاني: سلطات الخاصة بالأشياء

يمـــنج قـــانون الجمـــارز لأعـــوان الجمـــارز صـــلاحيات وحقوقـــا واســـعة فيمـــا يتعلـــق 
بالأشياء  البضائع والورائقأ المظاري  البريديـة(أ وذلـ  لضـمان فعاليـة المهـام المنوطـة 

ــوطنيأ وت ــاد الــ ــة الاقتصــ ــ  وحمايــ ــة التهريــ ــم لمكافحــ ــات لهــ ــلطات عمليــ ــذه الســ ــمل هــ شــ
وعليــه ســنتطرق فــي هــذا  أ والتفتــير والحجــز وذلــ  ضــمن إطــار قــانوني دقيــق.المرا بــة

ــاري   ــائق و المظـ ــة الورـ ــائع  مطلـــ  أول(أ حـــق مرا بـ ــة البضـ المبحـــث إلـــى: حـــق مرا بـ
 البريدية  مطل  راني(.

 : حق مراقبة البضائع الفرع الأول

لكونها   الجمركي  التشريع  في  قصوى  أهمية  "البضاعة"  مفهوم  تعري   يكتسي 
 .1تشكل محل السلوز الإجرامي في كل الجرائم الجمركية 

المادة   نص  إلى  ق    05بالرجو   "كل  جمن  بأنها  البضاعة  تعر   نجدها  أ 
المنتوجات والأشياء التجارية وغير التجاريةأ وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة لتداول 
والتمل ."وهذا تعري  موسع للبضاعةأ باعتبارها تشمل الأشياء التجاريةأ بمض النظر 
البضاعة  العليا عندما عرفت  المحكمة  إليه  الشخصي. وهو ما ذهبت  عن الاستعمال 
الجمركيةأ  الحدود  لعبور  المعدة  التجارية  التجارية وغير  المنتجات والأشياء  "كل  بأنها 
يعتبر أي شيئ يضباأ  للتداول والتمل ". وبذل أ  القابلة  وبصفة عامة جميع الأشياء 
المخدراتأ  المواشيأ  النقلأ  وسائل  ذل   في  بما  بضاعةأ  الجمارزأ  قانون  نظر  في 

 2ى غير ذل  من الأشياء.المجوهراتأ النقودأ إل

 
 .46أ ه2024أالجزائرأدار البيضاء2024أحسن بوسقيعةأ المنازعات الجمركية(أ دار بلقيسأ طبعة جديدة -1
العيد سعادنهأ  الإربات في المواد الجمركية في  ل مستجدات قانون الجمارز والتشريع المتعلق بمكافحة - 2

 . 110أه2010التهري (أ نشورات أ ت ز هأالطبعة ال انيةأ الجزائرأ 
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ينظم التشريع الجمركي حركة البضائع عبر الحدود من خلال وضع ضوابا كما
 : د يقة ل لاث فاات رئيسية

البضاأولا الجمركي:  التشريع  وفق  المحظورة  البضاعة   :ئع  تعري   المشر   أورد  لقد 
المادة   القانون تعد بضائع محظورة كل  »    من ق ج:  21المحظورة في  لتطبيق هذا 

 البضائع التي منع استيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت…«.
أو   الإستراد  عند  الحظرأ  مفهوم  ضمن  المحظورة    التصديرويدخل  البضائع 

بينها  من  والتي  قطعية  بصفة  استيرادهاأ  منع  التي  البضائع  تل   وهي  مطلقا  حظرا 
من قانون الجمارز وعموما   22التي علامات منشأ مزور طبقا لنص المادة  ع  البضائ

 : تصنف البضائع المحظورة إلى صنفين  1جميع البضائع المقلدة.
تعلق الأمر ويشمل البضائع المحظورة عند الإستيراد أو التصدير. وي  الصنف الأول:أ.  

  : سترادها أو تصديرهاأ وتنقسم إلى فاتينإهنا بالضائع الممنو  

أو  .  1 استيرادها  يمنع  والتي  مطلقا  حظرا  المحظورة  بالبضائع  تتعلق  الأولى"  "الفاة 
 تصديرها بصفة مطلقة.

نوعان:   وهي  قطعية  بصفة  استيرادها  منع  التي  بالبضائع  الأمر  ويتعلق 
 2المنتجات المادية والمنتجات الفكرية.

سترادها إحظرا جزئياأ والتي يوقف المشر     "الفاة ال انية" تتعلق بالبضائع المحظورة.  2
المختصة. السلطات  من  ترخيص  على  تصديرها  يحظر   أو  التي  البضائع  وهي 

أو إ بتصديرها  ترخص  أن  المختصة  للسلطات  يمكن  أنه  غير  تصديرهاأ  أو  ستيرادها 
 .3باستيرادها

 
 .8موسى نسيمةأ  دور الجمارز في مكافحة التقليدأ( المرجع السابقأأه- 1
 .64أحسن بوسقيعةأ المنازعات الجمركية(أ المرجع السابقأ ه- 2
 .65أحسن بوسقيعةأ المرجع نفسهأ ه 3
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الثاني.ب و :  الصنف  الجمركةأ  عند  المحظورة  البضائع  لم  ويشمل  التي  البضائع  هي 
سترادها أو تصديرها بصفة صريحةأ غير أنه علق جمركتها على تقديم إيمنع المشر   

 سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام  إجراءات خاصة.

من نفس القانون هذه البضائع   5عرفت المادة    ::  البضائع الخاضعة لرسم مرتفعثانيا
نسبتها   تتجاوز  التي  والرسوم  للحقوق  الخاضعة  تل   وحددت   45بأنها  المائةأ  في 

المؤرخ في   المالية  أ وتشمل مواد غدائيةأ 1992/01/221قائمتها بموج  قرار وزير 
 أقمشة وملابس وأحذيةأ مواد والتبغأ بنادق صيدأ معادن رمينة ومنتجات متنوعة. 

ناقلها   أو  مرتفع  لرسم  الخاضعة  أو  المحظورة  البضاعة  حائز  على  ويتوج  
داخل النطاق الجمركي أن ي بت وضعها القانوني إزاء التشريع الجمركي عند أول طل  
من أعوان الجمارز والأعوان الآخرين المؤهلين لمعاينة الجرائم الجمركيةأ وذل  بتقديم 
الإيصالات أو الورائق الجمركية أو فواتير الشراء التي ت بت الوضع القانوني لها عند  

 .2أول مطالبة بهذه الورائق من طر  الأعوان المؤهلين
 : البضائع الخاضعة لرخصة التنقلثالثا

لم يعر  قانون الجمارز البضائع الخاضعة لرخصة التنقل وإنما اكتفت المادة  
النطاق  220 من  البرية  المنطقة  داخل  البضائع  تنقل  أن  إلى على  يخضع  الجمركي 

 .3تنقلالاستصدار رخصة 

تخضع بعض البضائع أرناء نقلها عبر المنافذ الجمركية إلى رخصة تنقلأ وهي  
المهمة  هذه  وتعد  جمركيةأ  قانونية  لأنظمة  وفقا  السلع  حركة  لمرا بة  رقابي  إجراء 

 لمكافحة المر الجمركي والتهري . 

 
 .2أ وزارة الماليةأ يحدد طرق منج الألبسةأ ه01/12/1992بتاريخ 887قرار رقم  - 1
 . 118-115العيد سعادنهأ المرجع نفسهأ ه - 2
 .54أحسن بوسقيعةأ المرجع السابقأ ه -3
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المادة   رقم    2عرفت  التنفيذي  المرسوم  في    300/18من  المؤرخ 
: وريقة تعدهاأ حس  الحالةأ مصالج  رخصة التنقل على النحو الآتي  2018/11/26

الجمارز أو الإدارة الجبائية لمرافقة تنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق 
المادة   حددت  التي  إصدارها   223الجمركي  وشروط  شكلها  ج  نقل 1ق  يخضع   .

 الجمركي إلى ضرورة الحصول على رخصة التنقل. نطاقالالبضائع داخل 

على ناقلي هذا النو  من البضائع في حالة ما إذا كانت    222إذ توج  المادة    
لدى أقرب مكت  جمركي  الجمركي التصريج بها  النطاق  البرية من  بالمنطقة  موجودة 
وتجدر إلى أن تعين البضائع المخالفة رخصة التنقل تصدر بقرار من وزير المالية كما  
هذه   تحديد  تم  المرورأ  يتعلق  عندما  التنقل  رخصة  من  الإعفاء  حالات  على  ينص 

في المؤرخ  المشترز  الوزاري  القرار  بموج   مرةأ  وعدلت   1982/05/23القائمة لأول 
بحيث    2007/07/17أربع مرات من بعد ذل  وآخر تعديل تم بقرار وزير المالية في  

القرار   هذا  بموج   حددت  قائمة  الأخيرة  هذه  م  25تشمل  الموزعة صنفا  البضائع  ن 
 تية:على الفاات الآ

بأنواعهأ .  أ تبغ  البيطريأ  أو  الإنساني  للط   صيدلية  مواد  غذائيةأ  مواد  حيواناتأ 
بنزينأ عجلات جلود خامأ نفايات وفضلات نحاه وأسلاز معزولة مستعملة للكهرباءأ 

 2مقاعد أخرىأ مواد الفن للجمع أو العصر القديم.

  أ تتم ل في الحلي  ومشتقاته و1999/02/23أدرج بضائع أخرى بموج  قرار  .  ب
القائمة   أن  حيث  والعجلاتأ  الصيدلية  والمواد  والتبغ  بأنواعها   2007/0717التمور 

 14التي لا يتجاوز عددها    1999/02/23صنفا من البضائع تفوق قائمة    25عددها  
 صنفا. سنتنالتي كانت تشمل على  2005/07/20صنفا ف نها أقل بك ير من قائمة 

 
 .53أحسن بوسقيعةأالمرجع نفسهأ ه -1

عوني إشراقأطقيع هاجرأ تصني  الجرائم الجمركية في التشريع الجزائري(أ مذكرة شهادة الماستر أكاديميأ  -2
 .14أ ه2018/2017تخصص قانون عام لاعمالأ جامعة قاصدي مرباح ورقلةأ سنة
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إلى أنه تسلم رخصة التنقل من قبل  (أ  225أ223أ222أ221كما تشير المواد 
المص البضائع  فيها  يكون  التي  الجمارز  الخارج  ر مكات   من  عند وصولها  إما  بها  ح 

رخصة  تقديم  على  المواد  هذه  تلزم  حين  في  الجمركيأ  نطاق  داخل  رفعها  عند  وإما 
التنقل أو الورائق التي ت بت الوضعية القانونية للبضائع في عين المكان الذي ضبطت 
كانت   إما  قانوناأ  المقررة  التبريرية  الورائق  تقديم  المتهم  على  فيج   البضاعةأ  فيه 

أو  اف الجمر توراتأ  الورائق  أو  النقلأ  الورائق  سندات  أو  تسليم  سندات  أو   خرى أكية 
 الإقليم الجمركي. ل  لضبا حركة البضائع في نطاق أووذ المرفقة للبضائعأ 

المادة   لأغراك   226تخضع  للتهري   القابلة  الحساسة  البضائع  حيازة  ج  ق 
إزاء  وضعيتها  ت بت  ورائق  تقديم  إلى  الجمركيأ  الإقليم  سائر  عبر  وتنقلها  تجارية 
التنظيم الجمركيأ  وذل  عند أول طل  من مصالج الجمارزأ وفي هذا الصددأ قضت 
المحكمة العليا بأن فعل التهري  المنص  على البضائع المعرضة للتهري  أك ر من 
داخل  فقا  وليس  الوطنيأ  التراب  من  نقطة  أية  في  ويتابع  يعاين  أن  يمكن  غيرها 
جريمة  يشكل  تبرير  بدون  أجنبي  مصدر  ذات  بضائع  حيازة  وبأن  الجمركيأ  النطاق 

بالمادة   عليها  منصوصا  بالمادة    226جمركية  عليها  معا با  ج  نفس   324ق  من 
 1القانون.

الفقرة ال انية من    226إن المقصود بالورائق الم بتة المنصوه عليها في المادة  
ت بت   أخرى  وريقة  أنه  أو  الصنع  كشو   أو  الشراء  فواتير  هي  الجمارزأ  أن  قانون 
 البضائع قد خبت أو انتجت بالجزائر أو أنها  اكتسبت بطريقة أخرى المنشأ  الجزائر.

وعلى هذا الأساه يمكن القول أن مرا بة البضائع في الإقليم الجمركي تكون بصفة   
شديدة وصارمةأ حيث أن حيازتها في المنطقة البرية من الإقليم الجمركيأ فعلى غرار 

فلابد تقديم الورائق مبررة والتي ت بت أن البضائع المستوردة بصفة قانونية   221المادة  

 
 .141العيد سعادنهأ المرجع السابقأ ه- 1
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في  قانونية  غير  بصفة  البضائع  حيازة  الجمارز  قانون  أعتبر  وقد  طل أ   أول  عند 
ذكرنا سابق أن هناز     يعاق  عليها القانون بشدة. كماالنطاق الجمركي جريمة تهري

 : رلاث أنوا  من البضائع تشدد رقابتها في الإقليم الجمركي وهي

 من قانون الجمارز. 220البضائع الخاضعة لرخصة التنقل وذل  حس  المادة  -

 من قانون الجمارز(. 226البضائع الحساسة للمر  المادة  -

 مكرر من قانون الجمارز(.  225مرتفعة الرسم  المادة الورة أو ظالبضائع المح -

 الفرع الثاني: حق مراقبة الوثائق و المظاريف البريدية 

القانون الجمارز لأعوان الجمارز صلاحيات واضحة فيما يخص مرا بة   يمنج 
الورائق والمراسلات البريديةأ وذل  في إطار مكافحة التهري  وحماية للبلاد وتنقسم هذه 

 : الصلاحيات إلى قسمين
 أولا: صلاحيات أعوان الجمارك تجاه الوثائق

على   الإطلا   حق  في  والمتم لة  الورائق  تجاه  بسلطة  الجمارز  أعوان  يتمتع 
 .48الورائق وحق حجز هذه الورائق على نحو المشار إليه في المادة 

المادة تهم    48فقد حصرت  التي  الورائق  الأولى حق الإطلا  على  فقرتها  في 
النقلأ  عقود  الإرسـالأ  وجداول  والمستندات  الفواتير  في  والمتم لة  الجمارز  مصلحة 
السجلاتأ لاسيما في المحطات السل  الحديدية أو في مكات  النقل البحرية والجوية  
النقل  وكالات  ذل   في  بما  الوكالاتأ  ومقرات  البري  النقل  مؤسسات  محلات  في  أو 
السريع أ ولدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحرين ولدى وكلاء العبور لدى 
المستودعات  والمستملي  العامةأ  والمستودعات  والمخازن  الاستيدا   ووكلاء  الجمارزأ 
الجمركية و المخازن المؤقتة والمرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارز 

و المحاسبية  الوكالات  في  البضائعأ  هذه  إليهم  البنوز   والمرسلة  وفي  الجبائية 
على  مرا بة  ضابا  رتبة  لهم  الذين  الجمارز  أعوان  في  الأخرىأ  المالية  والمؤسسات 

 الأقل والأعوان  المكلفين بمهام القابضأ ولهؤلاء يستعينوا بأعوان أقل منهم رتبة.



الأول                                     السلطات الإدارية لأعوان الجمارك الفصل   
 

18 
 

كما أجازت نفس المادة في فقرتها ال انيةأ لمن لهم رتبة ضابا فرقة على الأقلأ  
 القيام بهذه الإجراءات بموج  أمر مكتوب صادر عن ضابا مرا بة على الأقل.  

لا يقتصر حق الإطلا  على الأشخاه الطبيعية وحدها بل ينصر  أيضا إلى  
وسواء  العامأ  القانون  مـن  أو  الخاه  القانون  مـن  كانت  سواء  المعنويةأ  الأشخاه 

 كانت تهمها عمليات المر بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
المعنيين   ألزمت  الذكر  السابقة  المادة  من  ال ال ة  الفقرة  في  ذل   إلي  بالإضافة 
خاصة التجار بحف  الأوراق التي تهم مصالج الجمارزأ وعليه تدوم مدة حف  الأوراق 

سنة  عشر  خمسة  بنس15الجمركية   البضائع  إرسال  تاريخ  من  ابتداء  وذل   بة (أ 
 ق ج. 50بالنسبة للمرسل إليهم وهذا حس  المادة  للمرسلينأ ومن تاريخ استلامها

حجز الورائق من قانون الجمارز أعوان الجمارز المؤهلين    4-48تخول المادة  
غرك منه نقل الورائق  التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم وذل  مقابل سند إبراء...

راحة  بكل  تتضمنها  التي  المعلومات  استملال  لهم  يتسنى  حتى  المحققين  مكات   إلى 
وهذا ما جعل المشر  يحره على أن يتم ذل  مقابل   وإرجاعها لأصحابها بعـد الإنجاز

 1سند إبراء.
الأولىأ"المادة   الدرجة  مـن  مخالفـة  الورائق  تقـديم  رفـض  قانون   319ويعـد  من 

الورائق   تسليم  غاية  إلى  تـأخير  يـوم  كـل  عـن  التهديديـة  المرامة  عن  فضلا  الجمارز" 
 2قانون الجمارز." 330"المادة 

وبالتالي نستنت  أن مرا بة الورائق سلطة إدارية يتمتع بها أعوان الجمارز حيث 
يخول له قانون الإطلا  على جميع الورائق المتعلقة بعمليات الجمركيةأ كما يحق لهم 
بموج  شروط المحددة حجز هذه الورائق ونطبق هذا الحق على الأشخاه الطبيعيين 

 
 .25أه14/02/2024يوم أ أمجلس قضاء سطي مداخلة إجراءات كشف المخالفة الجمركية(تقزيرت أعمرأ -1
 . 10همرجع نفسهأ أتقزيرت أعمر -2
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والمعنويين على حد سواءأ ويعتبر رفض تقديم الورائق مخالفة جمركيةأ كما تهد  هذه 
 العماليات إلى تمكين أعوان الجمارز من أداء مهامهم الرقابية بفعالية أك ر.

 : مراقبة المظاريف البريدية ثانيا

الف وقاعات  البريدية  مكات   المحتفتير  المظاري   ومرا بة  الاظرز  راد يستورة 
 1والمظاري  الخاضعة لحقوق الجمارز.

 المعدلة   07-79الأمر رقم  من    49  شر  لأعوان الجمارز وفق المادةأجاز الم  
أن يدخلوا جميع مكات  البريدأ حتى قاعات الفرز المتصلة مباشرة بالخارج  أ  2والمتمم

ومحلات متعاملي البريد السريع الدولي بشرط حضور أعوان البريد والمواصلات لمرا بة 
 أجنبي. أو حتىذات منشأ جزائري  ة أو غير ذل أالمظاري  سواء كانت مملق

لجميع   49المادة  أجازت  لقد     الدخول  الجمارز  لأعوان  الجمارز  قانون  من 
البريدأ ذات    مكات   الفرز  قاعات  ذل   في  للبحث   الاتصالبما  الخارج  مع  المباشر 

بحضور أعوان البريد والمواصلات عن الطرود التي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على 
المادة   عليها  التي نصت  تل   أو  مرتفع  لرسم  خاضعة  أو  من   226بضائع محظورة 

 3قانون الجمارز.

الجمارز  لأعوان  يسمج  ج  ق  أن  يتضج  أعلاه  المذكورة  النصوه  خلال  من 
ومحلات  بالخارج  مباشرة  المتصلة   الفرز  وقاعات  البريد  المكات   جميع  بدخول 
البريد  أعوان  وبحضور  مهامهم  تأدية  أرناء  بشرط  الدوليأ  السريع  البريد  متعاملي 
والمواصلاتأ إذ يهد  هذا الإجراء إلى ضمان تطبيق القوانين الجمركية ومنع التهري  

 أو التجاوزات عبر البريد.

 
 . 33لعيد سعادنهأالمرجع السابقأ ه -1
أ ج رأ العدد  ق جالمتضمن  1979جويلية  21الموافق لــ  1399شعبان  26المؤرخ في  07-79الأمر رقم  - 2

 المعدل والمتمم.  1979يوليو  24الموافق لــ  1399شعبان  29أ الصادرة في 3
 

 .77بشكورة محسن. عساسلة هدىأ المرجع السابقأ ه -3
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 المطلب الثالث: سلطات الخاصة بالمركبات والمنازل 

است نائية   رقابية  صلاحيات  الجمارز  لأعوان  الجزائري  الجمركي  التشريع  يكفل 
المنازلأ وذل  في إطار مكافحة التهري  وحد   النقل وتفتير  في مجال مرا بة وسائل 

: حق مرا بة وسائل  من الجرائم الجمركية. وتتوز  هذه الصلاحيات على النحو التالي
 النقل  فر  أول(أ حق تفتير المنازل  فر  راني(.

 : حق مراقبة وسائل النقل الفرع الأول

 5إلا أنه أ بالرجو  إلى المادة    .لم يحدد قانون الجمارز المقصود بعبارة النقل
الفقرة "ي" من قانون الجمارزأ فيمكن القول بأن المقصود بعبارة "النقل" هو حمل الشي 
من مكان إلى آخرأ وذل  إما بواسطة وسائل مادية  كاستعمال المركبات أو الحيوانات 

 .الأقدامأو بدون الاستعانة بأية وسيلة ماعدا المشي على 

المادة   على   2عرفت  التهري أ  بمكافحة  المتعلق  القانون  من  "د"  فقرتها  في 
آلة أو مركبة أو أي   المقصود بوسائل نقل البضائع المعمارية كالآتيأ كل حيوان أو 
وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المعمارية أو كانت ستستعمل لهذا 

 1المرك.

نقل   في  يستعمل  ما  كل  أي  النقلأ  وسائل  تفتير  في  الحق  الجمارز  لإدارة 
عربة  أو  مركبة  كل  على  ينطبق  والأمر  آخر  إلى  مكان  من  وتحويلها  البضائع 

 .والصناديق والحقائ  والأكياه

السياراتأ  الحيواناتأ  ليشمل  النقل  وسائل  مفهوم  الجزائري  مشر   حصر  وقد 
السفنأ والطائراتأ يقصد بالحيوانات كلا من الخيول والبمال والحمير والإبل وفصيلة 
التي  الأدوات  هي  بالمركبات  يقصد  كما  والكلاب   الطيور  عن  فضلا  والمنم  البقر 

" أنوا   وهما  آخرأ  إلى  مكان  من  والبضائع  الأشخاه  لنقل  "بحرية"  تستخدم  برية"أ 

 
 . 52المرجع السابقأه عوني إشراق. طقيع هاجرأ -1
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به   جاء  ما  حس   وذل   أقسام  رلاث  في  الفر   لهذا  دراستنا  تكون  وعليه  و"جوية". 
 ( .65أ53:  القانون الجمارز  في مواده

 : النقل البحري أولا

المادة   حس   البحرية  المنطقة  والمنطقة   29تشمل  الإقليمية  المياه  جأ  ق 
 المتاخمة لها والمياه الداخلية.

ب    1963/10/12الصادر في    403/63المياه الإقليميةأ فقد حددها المرسوم  
مترأ يبدأ من الشاطئ حس  ما هو    239كلمتر و  22ميلا بحرياأ أي ما يعادل    12

للمياه  الملاصقة  أو  المتاخمة  المنطقة  أما  الدولية.  به في الاتفاقات والأعرا   معمول 
ميلا أخرى   12الإقليمية أو البحر الإقليمي فتقع وراء هذا الأخيرأ لتمتد على مسافة  

انطلاقا من خا نهاية البحر الإقليمي في اتجاه عرك البحرأ وبذل  تصبج المنطقة 
ميلا بحريا ابتداء من الشاطئأ أي ما   24البحرية للنطاق الجمركي تمتد على طول  

الإقليمية   45يعادل   المياه  أو  الإقليمي  البحر  المتاخمة عن  المنطقة  وتختلف  كلمتر. 
 1من حيث أنها غير مملوكة ولا خاضعة لسيادة دولة من الدول.

وفي هذا الصدد بما أن الإقليم الجمركي جزء من نطاق تدخل إدارة الجمارز في  
حماية الدولة من الجرائم الجمركية فأنه يحق لأعوان الجمارز تفتير السفن سواء كانت 

ستعملة في م الوسائلفي البر أو رصي  الموانئأ وعلى غرار ذل  فيقصد بالسفنأ كل 
الصميرة وهيالسفن  كالباخرةأالقوارب  بحراأ  أنواعها كالزوارق أ  النقل  بكل  والفلوكات  أ 

 العادية أو السريعةأ بمحرز أو بمجذا … إلخ.

أ تخول أعوان  10-98ق جأ قبل تعديلها بموج  القانون لرقم  44كانت المادة  
الوطنية  المصلحة  أعوان  إلى  السلطة  هذه  تحويل  وتم  السفنأ  تفتير  حق  الجمارز 
النطاق  من  البحرية  المنطقة  في  الرقابة  صلاحيات  وتوزيع  إرر  الشواطئ  لحراه 

 
 . 134العيد سعادنهأالمرجع نفسهأه -1
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الجمركي بين أعوان الجمارز وأعوان المصلحة الوطنية لحراه الشواطئ وتحويل بعض  
 صلاحيات أعوان إلى هذه الفاة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالنقل بحرا.

المواد   الشواطئ    44أ45أ46أجازت  الوطنية لحراه  المصلحة  ق ج ألأعوان 
عن   الصافية  حمولتها  تقل  التي  البحريةأ  المنطقة  في  المتواجدة  السفن   100بتفتير 

عن الإجمالية  حمولتها  تقل  أو  والأجهزة   500طنة  المنشآت  تفتير  يمكنهم  كما  طنة 
على  تساعد  التي  النقل  ووسائل  البحري  النطاق  من  البحرية  المنطقة  في  المتواجدة 
استملال ررواتها الطبيعيةأ كما يمكنهم أيضا صعود جميع السفن المتواجدة في المنطقة 

 والمكوث فيها حتى يتم خروجها من النطاق الجمركي.

وتفادي  المصلحتين  بين  الجمركية  البحرية  للشرطة  فعالة  ممارسة  ولضمان 
حدوث تناز  في الصلاحيات بين إدارة الجمارز والمصلحة الوطنية لحراه الشواطئأ 

ليحدد التعاون بين مصلحتين   1986أكتوبر    10صدر منشور وزاري مشترز بتاريخ   
مجال   في  نهائيا  القرار  هذا  فصل  وقد  البحرية  الشرطة  ممارسة  مجال  في  المصلحة 
المياه  في  البحرية  الشرطة  ممارسة  تكون  بحيث  لاختصاصاتهأ  طر   كل  ممارسة 
الداخلية والمياه الإقليمية من اختصاه المصلحة الوطنية لحراه الشواطئأ أما إدارة 
الميناء على الرصي  بمناسبة دخول   الجمركية في  البحرية  الشرطة  فتماره  الجمارز 

السف مزودة وخروج  الجمركية  البحرية  الفرقة  تكون  أن  بشرط  الأحواك  في  وكذل   ن( 
لحراه  الوطنية  للمصلحة  المجال  يتسع  العكسية  الحالة  وفي  ميكانيكيةأ  بزوارق 

 . 1الشواطئ لاحواك 

ومصلحة   هذا الجمارز  الإدارتين  إدارة  بين  التعاون  تجسيد  على  يدل  النص 
  توالبياناالوطنية لحراه/ الشواطئ( وذل  لتنسيق بين المصلحتينأ ولتبادل المعلومات  
 فيما بينهمأ ولحماية المنطقة والحدود البحريةأ من جرائم والمخالفات الجمركية.

 
 .79المرجع السابقأه بشكورة محسن. عساسلة هدىأ -1
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من خلال هذا النص يتبين أن لأعوان مصلحة وطنية لحراه شواطئ يتدخلون 
من  هي  التي  الأحواك  باست ناء  الجمركي  الإقليم  من  البحرية  المناطق  جميع  في 

 اختصاه أعوان الجمارز.

أول  وعند  الجمركيأ  نطاق  من  البحرية  المنطقة  دخول  عند  السفن  ربان  على 
ا أعوان  من  الشواطئ  طل   لحراه  الوطنية  والتصريج  تقديم  لمصلحة  السفينة  يومية 

وتسليم نسخة من التصريج بالحمولة أو أية   بالحمولة أو أية وريقة أخرى تقوم مقامهاأ
وريقة تقوم مقامها لأعوان وذل  لتمكينهم من ممارسة المرا بةأ وهذا ما جاءت به المادة 

 من ق ج. 53

المادة رقم    57أوجبت  القانون  بموج   المعدلة  جأ  ربان  04-17ق  على  أ 
الجمارز خلال   لمكت   تقديم  السفينة  أو وكيل  السفينة   24السفينة  ساعة من وصول 

الآتية الورائق  فارغةأ  كانت  ولو  الميناءأ  ف إلى  للتفريغ  المعدة  بالحمولة  التصريج  ي : 
نة السفينة وأمتعة وبضائع أفراد الطاقمأ فضلا عن أي و الإقليم الجمركيأ والتصريج بمؤ 

ق ج المعدلة   57وريقة أخرى تطال  بها إدارة الجمارز. أضافت الفقرة الأخيرة للمادة  
 .1ساعة لا تسري أيام الجمعة والعطل 24على أن مهلة 

المادة   تجيز  المتن  هذا  المصلحة   249وعلى  وأعوان  الجمارز  لأعوان  ج  ق 
الوطنية لحراه الشواطئ الذين يباشرون الحجزأ إذا تعذر عليهم تفريغ البضائع منها 

 242/1دفعة واحدة وتوجيهها إلى أقرب مكت  جمركي من مكان الحجز طبقا للمادة  
 .2ق جأ أن يقوموا بتفريمها تدريجيا بعد و ضع الأختام على المنافذ المؤدية إليها 

الطرود  عدد  للتفريغ  تباعا  يحرر  الذي  المحضر  يتضمن  الحالة  هذه  وفي 
المفصل للبضائع عند وصولها إلى مكت    الوصفوأنواعها علاماتها وأرقامها ويجري  

 
 .98أحسن بوسقيعةأ المرجع نفسهأه -1
 .38-37لعيد سعادنهأ المرجع السابقأه -2
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الجمارز بحضور المخالف أو بعد أمره بالحضور وتسلم له نسخة من المحضر عن 
 .1كل عملية

السفينة   غر   جميع  بفتج  الراسية  البواخر  و  السفن  ربابنة  على  ألزم  وعليه 
المأمورية لأعوان وسير   وخزائنها و لتسهيل  للتفتيرأ وهذا  المعنية  الطرود  مؤنة وكل 

وأي   شفافيةأ  بكل  لاعوان   شيءالتفتير  يمكن  كما  تهري أ  يعتبر  قائمة  على  زائد 
الشمسأ ولا   السفينة وختمها عند غروب  بملق حاويات  القيام  السفن  بتفتير  المكلفين 

 .  2ق ج 45يمكن فتحها بعد ذل  إلا بحضورهمأ وهذا امت الا لما نصت عليه المادة 
 : النقل البري ثانيا

كلمتر   30المنطقة البريةأ تمتد بالنسبة للحدود البحرية من الساحل على مسافة
كلمتر   30منه على خا المستقيمأ وبالنسبة للحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى  

تمديد   في  المرأ  لقمع  وتسهيلا  الضرورة  عند  الإمكانية  مع  مستقيمأ  خا  على  منه 
كلمتر في ولايات تيندو أ أدرار   400كلمترأ وإلى  60عمق هذه المنطقة البرية إلى  

فرنسا   23وتمنراست م. في  أما  ج(.  منذ ق  الجمركي  البري  النطاق  تحديد  ورد  فقد  أ 
بتاريخ   المالية  وزير  قرار  ب1969/5/12صدور  الحدود    60أ  جميع  داخل  كلمتر 

 .  3البرية 

الجمرافية  حس   روفها  البري  الجمركــي  النطاق  تحديد  في  الدول  تختلف 
ما وهو  جليا  الأمنيةأ  تتبنى   يظهر  حيث  والفرنسي   الجزائري  النظامين  مقارنة  عند 

الجزائر نهجا مرنا ومتمير حس  الظرو  الأمنية والجمرافيةأ بينما تلتزم فرنسا بحدود  

 
 .152أحسن بوسقيعةأ المرجع نفسهأه -1
: محمد الأخضر بروسيأ مفتر رئيسيأ مكت  منازعات والتحصيل بمفتشية أقسام  إداريةمقابلة  -2

 .11:50أ سا06/03/2025الجمارزأ

 .134لعيد سعادنهأالمرجع نفسهأه -3
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وهذه    رابتة الظرو أ  اختلفت  المحلية   الاختلافاتمهما  الظرو   مع  التكي   تعكس 
 لكل دولة. 

المادة    فقد الوزير    30أوكلت  إلى  الجمركي  النطاق  رسم  تحديد  مهمة  ج  ق 
 المكلف بالمالية وذل  عن طريق قرار. 

المادة بالمالية عدة قرارات    30وهكذا وعملا بحكم  ق ج أصدر الوزير المكلف 
في    2007/07/17في   الواقعة  المناطق  لمختلف  الجمركي  النطاق  رسم  فيها  حدد 

 .1النطاق الجمركي

ق ج تلزم على ناقلي البضائع المستوردة عبر الحدود البرية بتقديم    60المادة  
مكان   من  جمركي  مكت   أقرب  إلى  فورا  وإحضارها  ذل أ  حول  المفصل  تصريج 
دخولهاأ ب تبا  الطريق الأقصر المباشر الذي يعين بقرار من الواليأ كما يج  على 
سائق في بعض الحالات تقديم ورقة الطريق بعنوان التصريج الموجز لأعوان الجمارز 

 للتأشير عليها عندما يوجد مركز للجمارز في مكان الدّخول.  
ق ج المعدلة على ناقلي هذه البضائع تقديم تصريحا مفصلا   76أوجبت المادة  

تكون  الطريقأ  ورقة  تقديم  لهم  وأجازت  الجمارز  مكت   إلى  وصولها  فور  بالبضائع 
التعر  عليها  تمكن من  التي  البضائع والمعلومات  اتجاه  تبين  بم ابة تصريج موجزأ 
م ل نو  الطرود وعددها وعلاماتها وأرقامها ونو  البضائع وتسميتها الحقيقية إذا كانت 

 .2محظورة وأماكن شحنها
عن   للكشف  وذل   البرية  النقل  وسائل  لكل  إلزاميا  التفتير    تالمخالفايكون 

والجرائم الجمركيةأ فيج  على ناقل البضائع التي يتم نقلها عن طريق السّكة الحديدية 
إلى وجوب تقديم تصريج مفصل للبضائع فور وصولها إلى مكت  الجمارزأ إذ يتكون 
البضائع  وجهة  تبين  التي  الطريق  ورقة  الموجزأ  التصريج  عنوان  على  تصريج 

 
 .51حسن بوسقيعةأ المرجع نفسهأهأ -1

 .99أحسن بوسقيعةأ المرجع نفسهأه -2
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ومعلوماتها الضرورية  نو  الطرود وعددها وعالماتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن 
 ق ج. 61شحنها(أ وهذا امت الا لما جاعت به مادة 

 النقل الجوي  :ثالثا

هي  المنطقة با  ما  الجوية  يعلويعر   الذي  الجوي  الجمركيأ   لفضاء  الإقليم 
المنطقة   ويقصد والمياه  الإقليمية  والمياه  الوطني  الإقليم  فوق  يقع  الذي  الحيز  به 

 المتاخمة.

الجمارز  يحق لأعوان  ف نه  الجمركي  النطاق  من  الجوية جزء  المنطقة  أن  بما 
 6بتفتير الطائرات التي تهبا وجوبا في المطارات التي بها مكات  جمركية طبقا للمادة

اللازمة  القانونية  الورائق  البضائع وكل  بيان  بتقديم  الطائرة  قائد  فيقع على  من ق جأ 
حال وصوله لأعوان الجمارزأ فعلى قائد الطائرة تقديم تصريج حس  الشروط المحددة 

ق ج يج  تقديم هذا التصريج في    57ق جأ ومن رم ف نه طبقا للمادة    54في المادة
أربع وعشرون   إخلال   أ( ساعة24مهلة  أي  ويعتبر  والعطلأ  الجمعة  أيام  تسري  لا 

 بهذه المواد مخالف للقوانين الجمركية.

بتفريغ البضائع المنقولة جوا أو إلمائها أرناء الرحلةأ ما لم   64كما تحظر المادة 
 .1المذكورين  64و 62يؤذن لها بذل  ويعد تهريبا عدم الإلزام بأحكام المادتين 

الجمارز صلاحيات     أن لأعوان  نستنت   سابقا  المذكورة  النصوه  من  انطلاقا 
إدارية واسعة في مرا بة وسائل النقل المختلفةأ وذل  لضمان مكافحة التهري  وحماية  

 الاقتصاد الوطنيأ وتنقسم هذه الصلاحيات حس  نو  وسيلة النقل.

 الفرع الثاني: حق تفتيش المنازل 

الجمركي  المر  عن  البحث  إطار  في  المؤهلين  لأعوان  الجمارز  قانون  يمنج 
والجرائم الجمركية حق تفتير المنازل كما يحق لهم إجراء تحقيق جمركي وحق حجز  

 
 . 20عوني إشراق. طقيع هاجرأ تصني  الجرائم الجمركية في التشريع الجزائري(أ المرجع السابقأه-1
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من   لأعوان الجمارز المؤهلين  47البضاعة محل الجريمةأ وفي هذا صدد تجيز المادة
 ر المنازل للوصول والبحث عن المرأ طر  المدير العام للجمارز القيام بعملية تفتي

في أية جريمة بصر  النظر عن كونه متلبسا بها أم لاأ في حين حصرت ذات المادة 
الجمركي   النطاق  داخل  المعاينة  تكون  الأولى  فقرتيها  المعاينة في  محل  وال انية 

 الجمركية خارج النطاق الجمركي.

 أولا: تفتيش المنازل محل المعاينة داخل النطاق الجمركية 

المنازل   تفتير  إجراء  الجمارز  لأعوان  يجوز  سابقا  ذكرنا  الموافقة كما  بعد 
الكتابية من الجهة القضائية المختصة وعلى أن يرافقهم احد ضباط الشرطة القضائيةأ 
لأعوان  الجمارز  قانون  يُجيز  العين  مرأى  على  المتابعة  حالة  في  ذل   خلا   على 
الجمارز تفتير المنازل دون إذن مسبق من السلطة القضائية ومن غير حضور ضباط 

المادة   العامة وامت الا لاحكام  للقاعدة  است ناء  القضائيةأ وهذا  من   3فقرة   38الشرطة 
عن  صادر  مكتوب  بأمر  إلا  تفتير  "لا  بأن:  صراحة  تنص  التي  الجزائري  الدستور 

 .1السلطة القضائية المختصة"

الأعوان    قد أما  سواهم  دون  الجمارز  لأعوان  المنازل  تفتير  إجراء  خصص 
المادة   في  إليهم  الحجز   241المشار  إطار  في  المنازل  تفتير  لهم  يجوز  فلا  ج  ق 

 الجمركي. 

المادة   منه  لاسيما  الجزائيةأ  الإجراءات  قانون  إلى  اللتين   55و44وبالرجو  
أعوان   دون  القضائية  الشرطة  لضباط  يجيز  انه  نجد  المسألةأ  منازل تحكمان  تفتير 

نهم ساهموا في جناية أو جنحة متلبس بها أو أنهم يحوزون أالأشخاه الذين يظهر  
من   بترخيص  وذل   المرتكبة  الجنحية  أو  الجنائية  بالأفعال  متعلقة  أشياء  أو  أوراقا 

 48إلى    44السلطة القضائية المختصة على أن يتم التفتير طبقا لأحكام المواد من  
 

 لاعل أنه:"  82ج رأج جأ عدد  2020/12/30المؤرخ في  2020الدستور الجزائري من  38تنص المادة  -1
 ".تفتير إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة
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تفتير  القضائية  الشرطة  لضباط  يمكن  الإطار  هذا  وفي  الجزائيةأ  الإجراءات  قانون 
المنازل وإذا صاد  ذل  اكتشا  جريمة جمركية فمن حقهم معاينتها وتحرير محضر 

 .1حجز طبقا لإجراءات قانون الجمارز 

لخطورة تفتير المنازل وما قد يترت  عليه من آرار مادية ومعنويةأ نصت   نظرا  
أجازت لاشخاه الذين جرى بمنزلهم التفتير بدون جدوى المطالبة ق ج    314المادة  

 بتعويضات مدنية لإصلاح الضرر الذي يلحق بهم أرناء إجراء تفتير.

 تفتيش المنازل محل المعاينة خارج النطاق الجمركي ثانيا: 

المادة   ما تنص عليه  ال انيةأ لا  47حس   فقرتها  الجمارز    في  يمكن لأعوان 
القيام بتفتير  المنازل الواقعة خارج النطاق الجمركي باست ناء الجريمة التي تم معاينتها 
على مرأى العين دون انقطا  و التي أدخلت في منزل أو في بناية توجد خارج النطاق 
الجمركيأ ففي هذه الحالة يؤهل أعوان الجمارز القيام بتفتير المنازل الذي أدخلت فيه  
الجمارز  لأعوان  يمكن  الأبواب  فتج  عن  الامتنا   فعند  فوراأ  العامة  النيابة  إبلاغ  و 
العمل على فتحها بحضور احد مأموري الضبا القضائيأ إضافة إلى ذل  يمنع تفتير 
المنازل ليلا إلا إذا شر  تفتير فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا وهذا  ما جاءت به الفقرة 

 ال ال ة من المادة المذكورة سالفا.

بالحجز الحره   القائمين  يتعين على الأعوان  المنزل  تفتير  الحجز عند  حالة 
على الإجراءات اللازمة وفق الشروط الواردة في قانون الجمارزأ حيث يراعي أن يدون 
في المحضر نو  البضائع المحجوزة إذا كانت محظورة أو غير محظورة عند الاستيراد 
والتصديرأ إضافة إلى ذل  أقر المشر  في المرسوم المذكور أعلاه بيانات جديدة أدق 
حتى يضم المحضر جميع المعطيات المرتبطة بالحجزأ وذل  لما لها من أهمية في 

 
 . 145-144أحسن بوسقيعةأ المرجع نفسهأه -1
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الإربات يج  إدراجها في المحضر خاصة فيما يتعلق بتفتير المنازل المتواجدة على 
 .1المناطق الحدودية

المنازل  تفتير  الجمارز صلاحية  يمنج لأعوان  أن ق ج  نستنت   وعلى عموم 
لممارسة مهمة ضبا الجمركيأ سواء داخل النطاق الجمركي ب ذن قضائي عدا حالات  

خارجه في حالات المعاينة المباشرة مع إبلاغ النيابةأ كما يحق للمواطنين   التلبسأ أو 
الحقوق   وحماية  الجرائم  مكافحة  بين  يوازن  مما  نتيجة  دون  التفتير  عند  التعويض 

 الأفراد.

 المبحث الثاني: سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر الجمركية 

السلطات الجمركية ب عداد محاضر قانونية ت بت    لإربات الجرائم الجمركية تقوم
شكل   في  تترجم  التي  الحادرةأ  حول  تفصيلية  معلومات  تتضمن  والتي  الجريمة  وقو  
جمركية  جرائم  من  عليه  يقفون  ما  لحربات  وريقة  عن  عبارة  وهو  جمركي  محضر 
قد   كما  الجرائمأ  عن  والتحري  للبحث  أشكالها  تختلف  ومرتكبيها.  وأدلتها  و روفها 
تختلف القوة الإرباتية في المحاضر الجمركيةأ كذل  أخضع إعداده إلى شروط أساسية  

 .لصحة هذا الأخير

 إعدادهاشروط وعليه يكون تقسيمنا لهذا المبحث إلى: المحاضر الجمركية و 

 .حجية المحاضر الجمركية  المطل  ال اني(  المطل  الأول(أ 

 إعدادها  شروطالمطلب الأول: المحاضر الجمركية و 

المو فون  وكذا  الجمارز  أعوان  يحررها  التي  الأوراق  هي  الجمركية  المحاضر 
وتعد  ارتكابها.  و  رو   الجمركية  الجرائم  بشأن  عليه  يقفوا  ما  لإربات   المؤهلون 

 
زكية سايج . فضيلة يسعد أ   خصوصية المحاضر الجمركية في القانون الجزائري ( أ مجلة العلوم الإنسانية أ  -1

 .686أه 19/05/2022أ بتاريخ  3أ العدد  33المجلد رقم 
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المحاضر الجمركية من أهم طرق إربات الجرائم الجمركية وهي ذات حجية إلزامية في  
 .1الإربات و تتم ل أساســــا في محضــــري الحجــز والمعــــاينة 

تعتبر المحاضر الجمركية الورائق الرسمية التي تحرر من قبل رجال الجمارز  
الوقائع   تسجيل  يتم من خلالها  إذ  الجمركيةأ  بالتشريعات  تتعلق  مخالفات  عند حدوث 

 .المرتبطة بالمخالفة و توريقها بشكل قانوني

قد تكون  لتي يتم فيها المعاينة الجريمةأ  إذ تختلف هذه المحاضر حس  الحالة ا
حجزأ  محضر  فيحرر  الحجز  إجراء  يتخذ  وعليه  بمادياتها  متلبس  الجمركية  الجريمة 
وفي حالة العكس من ذل  عندما لا نجد أرر ملموسا لماديات الجريمة المرتكبةأ فيكون  

المعاينة ويحرر محضر  الملائمة  الإربات  وسيلة  الجمركي  سنتطرق   عليهو   .2التحقيق 
 المعاينة فر  راني(.  محاضر الحجز  فر  أول( محاضر في هذا المطل  إلى:

 الفرع الأول: محاضر الحجز 

الحجز  يعتبر   أك رها محضر  و  الجمركية  الجرائم  لمعاينة  وأفضل طرق  أنس  
راك ملائمة لفحص عن المخالفات والجرائم الجمركية. وعلى هذا الأساه سنقوم باستع

أ  رم يليها الأعوان المؤهلون لإعداد محضر الحجز  رانيا(  مفهوم محضر الحجـــز  أولا(
 .(رال ا شكليات المتعلقة بمحضر الحجز 

 : مفهوم محضر الحجز الجمركي أولا
 : أجمع بعض الفقهاء على تعري  محضر الحجز الجمركي بأنه

محضر الحجز هو تل  الوريقة المحررة من قبل الأشخاه المؤهلين لذل أ وفقا   
للقانون وما توصلوا إليه من نتائ أ ويتم تحريره وفقا للشروط المقررة قانوناأ عند أو فور 

 
 القوة الإرباتية للمحاضر الجمركية في التشريع الجزائري(أ دون اسم مجلة أ دون رقم المجلدأ أعقيلة خرشي -1

 . ASJP. موقع 334أ ه  2017أ جانفي 07العدد 
2 -J.BERR CLAUDE ET TREMEAU HENRI, le droit douanier communautaire et 

natlonal,4emeedition, economica, paris 1997,p536. 
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تحقق المخالفة الجمركية على توجيه البضائع بما فيها وسائل النقل والوسائل المحجوزة 
 .1إلى أقرب مكت  أو مركز جمركي من مكان الحجز

تلبس  إجراء  وهو  وشيوعاأ  استعمالا  الأك ر  الأداة  الجمركي  الحجز  يعتبر 
جرائم  هي  الجمركية  الجرائم  أغل   أن  ذل   الجزائيةأ  الإجراءات  قانون  في  بالجريمة 
متلبس بها يمكن أن يقترن ذل  بتو ي  الشخص الذي حجزت لديه البضائع المتلبس 
بهاأ كما يمكن القول أن حجز هو إجراء تحفظي يقوم به أعوان المؤهلون بحكم التشريع 

هو    أو التنظيم وينص  أساسا على البضائع محل المر أو التهري  الجمركي وفقا ما
المادة   في  إ  241مذكور  جأ  أو  ق  الشرعية  غير  حيازتها  بسب   أو  إما  سترادها 

المكات  الجمركية بدون تصريج شأنهاأ   دوما بتحرير محضر   يهوينتتصديرها خارج 
 الحجز.

المرافقة  الورائق  حجز  إمكانية  على  أعلاهأ  المذكورة  المادة  نفس  تنص  حيث 
للبضائع إضافة إلى إمكانية حجز وسائل النقل المستعملة في المرأ إضافة إلى ذل  

المادة الجريمة   242نصت  معاينة  بعد  حجز  محضر  تحرير  وجوب  على  ج  ق 
 إلى إجبارية توجيه البضائع ووسائل النقل والورائق المحجوزة إلى  الإشارةالجمركيةأ مع  

الحجز مكان  من  في  أ  أقرب مركز جمركي  أصحابها  إلى  إرجاعها  لماية  فيه  إيداعها 
القضائية  الهياة  طر   من  بمصداقيتها  النطق  أو  القانونيةأ  وضعيتها  تبرير  حالة 

 .2المختصة 
 
 
 

 
بوقدوم سيدعلي.لكحل مخلو أ محضر الحجز الجمركي(أ مذكرة ماسترأ تخصص قانون الأعمالأ جامعة  -1

 . 7أ ه2022سكيكدةأ كلية الحقوق والعلوم السياسية أ قسم الحقوقأ سنة 
رماش سميةأ  المحاضر الجمركية ذات حجية نسبية(أ محاضرات المنازعات الجمركية أالمركس الجامعي عبد    -2

 . 2أ ه2024/2025الحفي  بوالصو أ ميلةأ سنة 
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 حضر الحجز م ثانيا: الأعوان المؤهلون لإعداد

نظرا لأهمية هذا الإجراء وما يترت  عليه من النتائ  حره المشر  على تعيين  
ق   في فقرتها الأولى والمادة   241الأعوان المؤهلين للقيام بهأ وهكذا أوردت المادة  

رقم    32 الأمر  في    06/05من  قائمة   2005/08/23المؤرخ  بالتهري أ  المتعلق 
 أ وهم:1الأعوان المؤهلين لإربات الجرائم الجمركيةأ دون تخصيص إجراءات الحجز

أ -أ الجمارز:  جميع أعوان  ويشمل  بينهمأ  تمييز  ولا  تخصيص  دون  الجمارز  عوان 
 الرت أ والو ائف في الميدان الجمركيأ وهذا حس  المواد المذكر سالفا.

المادتين    -ب في  عليهم  المنصوه  الشرطة:  وأعوان  قانون    19و15ضباط  من 
من قانون  15الإجراءات الجزائية وهم: ضباط الشرطة القضائية المعرفون حس  المادة  

وضباط الصف التابعين لامن العسكري الذين تم تعيينهم   أ ضباطالجزائيةالإجراءات  
خصيصا بموج  قرار مشترز صادر عن وزير العدل ووزير الدفا  الوطنيأ ورؤساء 
وضباط  الشرطة  وحافظو  المراقبون  الوطنيأ  الدرز  ضباط  البلديةأ  الشعبية  المجالس 
الشرطة لامن الوطنيأ ذوو الرت  في الدرز الوطني ورجال الدرز الذين أمضوا في 
هذا السل  رلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموج  قرار مشترز صادر عن 
وزير العدل ووزير الدفا  الوطنيأ مفتشو وحفاظ وأعوان الشرطة لامن الوطني الذين 
قضوا في خدمتهم بهذه الصفة رلاث سنوات على الأقل وعينوا بموج  قرار مشترز  

من قانون الإجراءات الجزائيةأ 19أما أعوان الشرطة القضائية فقد تم تعريفهم في المادة 
الدرز  الدرز الوطني ورجال  ويتعلق الأمر بمو في مصالج الشرطة وذوي الرت  في 

 ومستخدمي الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية. 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائريأ أن   20ملاح  حس  البعض من نص المادة  
والذين ليست لهم صفة ضابا الشرطة   19هؤلاء الأعوان المنصوه عليهم في المادة  

 
 .137أحسن بوسقيعةأ المرجع السابقأ ه-1
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القضائيةأ أنهم يقومون بمساعدة ضابا الشرطة القضائية وتقديم يد المعاونة المطلوبة 
أ وضمان حسن سيرورة التحقيقات وإربات الجرائمأ عن طريق و ائفهممنهم في مباشرة  

 .1الامت ال لاوامر الموجهة لهم من قبل رؤساء عملهم

أعوان مصلحة الضرائ : لا يميز قانون الجمارز بين أعوان الضرائ  من حيث   -ت
الرت  والو ائف ومن رم فأي عون من أعوان الضرائ  مؤهل لمعاينة الجرائم الجمركية 

 .2عن طريق محضر الحجز

وذل   الحجزأ  تحرير محضر  لهم  يحق  الضرائ   بمصلحة  العاملين  الأعوان  كل  هم 
أو   التحقق من رتبهم  إلى  العودة  إلى  الحاجة  لتحريره متى   و ائفهمدون  فهم مؤهلون 

 .3قامت الجريمة وتطلبت إعداد محضر الحجز

 الأعوان المكلفون بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع المر:  -ث
ويتعلق الأمر بالأعوان التابعين لوزارة التجارة المؤهلين لمعاينة جرائم المنافسة والأسعار 

 أ وأعوان مصلحة الضرائ . 

بين   -ج جمع  بحري  أمني  الجهاز  وهي  السواحل:  لحره  الوطنية  المصلحة  أعوان 
البحريةأ  الإدارة  من  السابق  في  الجزائر  عرفتها  التي  البحرية  الحماية  هياكل  مختلف 
الدرز البحريأ المصلحة البحرية للرقابة الجمركيةأ جمعت كلها تحت مسمى واحد وهو 
المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ سابقا في أول  هور لها أين تم استحدارها بموج   

بموج  الأمر   2017أ والتي غيرت تسميتها سنة  1973بأفريل سنة    12-73الأمر  
وأصبحت تعر  اليوم بحره السواحلأ وتقوم هذه المصلحة بضمان تنسيق   17-01

من   مكون  تعتبر  فهي  وقوعهاأ  الممكن  التجاوزات  على  القضاء  في  كبيرة  وفاعلية 

 
 . 18-17المرجع السابقأ ه بوقدوم سيدعلي.لكحل مخلو أ -1
 .138أحسن بوسقيعةأالمرجع السابقأ ه -2
 .18بوقدوم سيدعلي.لكحل مخلو أ المرجع نفسهأ ه  -3
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البحرية القوات  أعوان  1مكونات  يادة  هم  أن  القول  يمكن  الدفا     تابعون .كما  لوزارة 
 الوطني.

 المتعلقة بمحضر الحجز الشكليةالشروط ا: ثالث
الحجز الجمركي إلي شروط وشكليات مضبوطة وأساسية يج     يُخضع محضر

 :  مراعاتها عند إعداده وتحريرهأ وهما
 شكل وثيقة محضر الحجز أ. 

من قانون الجمارز المعدلة في فقرتها الأخيرةأ إلا أن شكل   245أشارت المادة     
رقم   التنفيذي  المرسوم  بموج   معين  التنظيم  يحدد عن طريق  -81ونموذج محضر 

الذي يتضمن بيانات أساسية يج  مراعاتها عند تحريرهأ عموما يتكون محضر   3012
 الحجز من رلاث أقسام:

الجهة  الرئسية:  .  1 بيان  على  يحتوي  أيضا  ديباجةأ  على  حجز  محضر  يحتوي 
المحضرأ  تحرير  فيه  بدأ  الذي  والتاريخ  للمحضر  التسلسلي  الرقم  للمحضرأ  المحررة 

 ورقم المنازعة. أسماء الأعوان المحررين ورتبهم وصفاتهم.

يتضمن محضر الحجز على عناوين أساسية ومعلومات تمكن من التعر    الجسم: .  2
على  محضر  يبين  أن  ويج   للجريمة  المادي  وإربات  والبضائع  المخالفين  على 

 خصوهأ ما يلي: 

 معلومات عن محضر الحجز بذاته. -

و   - وصفاتهم  ورتبهم  المحررين  الأعوان  بصفته أسماء  الجمارز  قابض  وعنوان  اسم 
 .المم ل القانوني لإدارة الجمارز

 
 .18بوقدوم سيدعلي.لكحل مخلو أالمرجع نفسهأ ه -1
يحدد شكل ونموذج محضر الحجزأ الجريدة   2018/11/26المؤرخ في  301-18المرسوم التنفيذي رقم - 2

 . 2018/12/05أ الصادر في 72الرسمية الجمهرية الجزائريةأ العدد 
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إقامتيهمأ نفس شيء إذا   الألقاب والأسماء و الهوية الكاملة للمخالف أو المخالفين و  -
ومم ل  شخص  لهذا  الكاملة  الهوية  تدوين  فيج   المعنوي  بالشخص  الأمر  تعلق 

 القانوني له في المحضر. 

الجريمةأ    - اكتشا   إلى  المؤدية  الظرو   و  الوقائع  محل  تحرير  بوصف  المرتبطة 
بم ابة جرد على كل   تكون  بعبارات واضحة ومعلومات مفصلة  الحجز  وتاريخ ووقت 

 البضائع والأشياء المحجوزة.

حالة حجز أ  98-10من قانون    245سب  الحجزأ  حجز الورائق المزورة المادة    -
المادة المنزل  تفتير  المادة248عند  مرأى عين  المتابعة على  بعد  حالة حجز   250أ 

 (.2أ حالة تلبس1وحالة حجز على متن سفينة

تعداد النصوه التي تنص على الجريمة تل  النصوه المتعلقة بالعقوبات المقررة   -
 لها.

 .التصريج بالحجز للمخالف -

 وصف البضائع والأشياء المحجوزة ووسائل النقل المحبوسة كضمان من بينها: -

 ع التي تخفي المر البضائ •

 وسائل النقل المحجوزة •

 الورائق المحجوزة •

 البضائع ووسائل النقل المحبوسة كضمان •

 البضائع ووسائل النقل التي أفلتت من الحجز •

 البيانات المتعلقة بالحاره والبيانات المتعلقة بالمحجوزات. -

 العقوبات المستوجبة طبقا للنصوه القانونية. -
 

 
 .24راجع الصفحة  -1
 .12راجع  الصفحة  -2
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 إقفال المحضر: . 1

ختم المحضر ومكان تحرير المحضر وساعة ختمهأ ويكون اختتام المحضر بذكر   -
 عدد نسخ المحضر.

 تو يع الأعوان المحررين والمخالفين والحاره على محتوى المحضر. -

 جب مراعاتها لإعداد محضر الحجزاالإجراءات الشكلية الو . أ

حيث تتعلق بالأشياء والورائق   242يج  مراعاة الإجراءات التي جاءت بها المادة  .  1
أو  مركز  أقرب  إلي  الحجز  مكان  من  توجه  أن  يج   التي  المحجوزة  النقل  ووسائل 
البضاعة  إيدا   مكان  في  إما  فروا   يحرر محضر  وكذل   فيهأ  لتود   الجمارز  مكت  

 أوفي محل إربات المخالفة.

الشكل  يج   .  2 المادة  يمراعاة الإجراءات  المنصوه عليها في  ويتعلق الأمر   245ة 
الحجز  مكان  و  وساعة  كتاريخ   الحجز  محضر  يتضمنها  أن  يج   التي  بالبيانات 
والقابض   الحاجزين  وعناوين  وصفات  وألقاب  وأسماء  للمخالف  به  والتصريج  وسببه 
الوصف  هذا  لحضور  المخالف  دعوة  و  المحجوزة  الأشياء  بالمتابعة ووصف  المكلف 

. وعندما يتعلق الأمر بحجز على ورائق مزورة  1ومكان تحرير المحضر و ساعة ختمه
أو محرفة فيج  ذكر نو  التزوير ووصف التحريفات وإضافة تو يع المشبوه بالتزوير 

 والتو يع عليها بعبارة "لا تميير". 

والتي تستوج  على   246يج  مراعاة الإجراءات الشكلية المشارة إليها في المادة.  3
أعوان الجمارز وأعوان المصلحة الوطنية لحراه السواحل قبل اختتام المحضر الحجز 
الإشارة إلى عرك على المخالفة رفع اليد على وسائل النقل المحتجزة كضمان لتسديد 

 العقوبات الجمركية المقررةأ مع الإشارة إلى الرد على العرك في المحضر.

 
 ــة للجــــــــــام ــــــــــــالع ريةـــــــــــدي ــــــــالم -1  ــمــــ ية(، ـــــــــــات الجمرك ــــــــــارك،)المنازعــــــــــ

 . https://douane.gov.dz/spip.php?article173.127-126ص 

https://douane.gov.dz/spip.php?article173
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والتي تفرك على   247يج  مراعاة الإجراءات الشكلية المنصوه إليها في المادة.  4
أعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجزأ بأن يقرأوه على المخالف أو المخالفين وأن 

رفضه تو يعهأ تج  الإشارة   المخالفينأ أو  يدعوهم إلى تو يعه وإن غياب المخالفأ أو
الباب   ساعة على  أربع وعشرين  منه خلال  نسخة  وتعلق  المحضر  هذا  في  ذل   إلى 

أو للمكت   أو  الخارجي  الجمركي  مكان   المركز  في  جمركي  مكت   يوجد  لا  عندما 
 تحريره.

و تتعلق بمصير   248يج  مراعاة الإجراءات الشكلية المنصوه عليها في المادة  .5
و المنازل  في  الحجز  يتم  عندما  تنقل مب  المحجوزات  أن  والأصل  المحضرأ  ضمون 

البضائع المحجوزة إلى أقرب مكت  أو مركز جماركي أو تسلم إلى شخص آخر يعين 
لا تنقل في حالة ما إذا كانت المحجوزات من البضائع غير   حارسا عليهاأ غير أنها

المحضورة وقدم المخالف ضمانا يمطي  يمتهاأ و في هذه الحالة يعين المخالف حارسا  
عليها. يج  أن يتضمن المحضر الإشارة إلى حضور ضابا الشرطة القضائية تفتير 
المنزل وعملية تحرير المحضر وفي حالة الرفض يج  تضمين المحضر ما بين طل  

 .1ورفض ذل الحضور 

المادة  .  6 في  عليها  المنصوه  الشكلية  الإجراءات  مراعاة  تتعلق   249يج   و 
يج  أن يتضمن  بعمليات تفريغ البضائع التي تعذر تفريمها حالا ففي م ل هذه الحالة  
المحضر الذي حرر تباعا للتفريغ عدد الطرود و أنواعها و علاماتها و أرقامها و عند 
وصولها إلى مكت  الجمارز يج  أن يجري الوصف المفصل لهذه البضائع بحضور 
كل  عن  المحضر  من  نسخة  له  تسلم  أن  يج   كما  بالحضور  أمره  بعد  أو  المتهم 

 .2عملية
 

 .178أحسن بوسقيعةأ  المنازعات الجمركية(أ المرجع السابقأ ه  -1
ة(أ لجمركيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــلعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمارزأ المنازعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االمديريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا -2

 .https://douane.gov.dz/spip.php?article173.128ه

https://douane.gov.dz/spip.php?article173
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المادة.  7 في  عليها  المنصوه  الإجراءات  مراعاة  خارج    250يج   بالحجز  وتتعلق 
ف إجرائه  يتم  والذي  الجمركي  العينأنطاق  مرأى  على  المتابعة  حالة  التلبس    أو  ي 

المادة   إذا تعلق الأمر ببضائع خاضعة 226بالمخالفةأ في حالة مخالفة أحكام  أ أما 
لرخصة التنقل أو حساسة قابلة للتهري  يج  أن يتضمن المحضر بأن اللاحقة قد من 

وأنها استمرت دون انقطا  حتى وقت الحجزأ وأن هذه البضائع كانت  نطاق الجمركيأ
 غير مصحوبة بورائق لإربات حيازتها القانونية.

 محاضر المعاينة :الثانيالفرع 

الجمركي معاينة  محضر  لإعداد  قانونا  المؤهلين  الأعوان  تحديد  والتطرق    قبل 
ذاته بأ يتعين أولا فهم مقصود محضر المعاينة  الخاصة بمحضر المعاينة  شكلياتإلى  

 :والذي يتم ل في

 : مفهوم محضر المعاينة الجمركي  أولا
في  يفيد  ما  وكل  والأشخاه  والأشياء  لامكنة  الدقيق  الفحص  هي  المعاينة 
أو  بالكتابة  تام سواء  بشكل  والآرار  الأشياء  يتم وصف  الحقيقةأ وعن طريقتها  كشف 

 .1الرسم التخطيطي أو التصوير الفوتوغرافي في إربات حالتها بالكيفية التي وجدت بها
من  البعدية  الجمركية  الرقابة  حالات  في  غالبا  المعاينة  محاضر  تحرير  يتم 
وجود   ت بت  التي  الورائقية  المرا بة  طريق  عن  وهذا  اللاحقةأ  الرقابة  مصالج  طر  
مخالفة لأحكام التشريع والتنظيم الجمركي دون جزاءأ لم ينتبه لها أعوان الرقابة الآنية 
الأشخاه   مع  التحقيق  هو  الضررأ  لاستدراز  السبيل  فيتبقى  البضاعةأ  وجود  لدى 
المسؤولين عن المر ومعاينة الورائق المكونة لملف الجمركةأ من أجل تحرير محضر 
يعتمد   التي  الوسيمة  الجمركية  المعاينة  محاضر  وتعتبر  الجريمة  وقو   لإربات  معاينة 
عليها أعوان الجمارز لإربات ومعاينة ما تم القيام به أو التصريج به مسبقاأ ويتضمن 

 
 . 686أ المرجع السابقأهيسعد زكية سايج.فضيلة -1
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الجرائم غير  لمبحث عن  الجمركية  التحقيقات  إليها  انتهت  التي  النتائ   المحضر  هذا 
 .1المتلبس بها 

ا الطريق  الجمركية  المعاينة  أو  الجمركي  التحقيق  الجرائم  يم ل  لإربات  ل اني 
بات والتحقيقات استجو الا  ويشكل محضر المعاينة محصلة نتائ  التحريات و  الجمركيةأ

الجرائم  عن  البحث  إطار  في  قانونا  المؤهلين  الجمارز  أعوان  بها  يقوم  التي  المختلفة 
الجرائم  بمناسبة  يحرر  الذي  الحجز  محضر  خلا   على  وذل   بهاأ  المتلبس  غير 

 .2المتلبس بها 

المادة   الواردة في  للشروط  المعاينة طبقا  من ق جأ من   252ويحرر محضر 
الورائق   مرا بة  إرر  على  الجمارز  أعوان  باكتشافها  يقوم  التي  المخالفات  إربات  أجل 

من ق ج وبصفة عامة إرر   48الشروط الواردة في المادة    الحسابية ضمن  والسجلات
 التحريات التي يقوم بها هؤلاء الأعوان.

 : الأعوان المؤهلون لتحرير محضر المعاينةثانيا

إذا كان المشر  قد وسع من دائرة الأشخاه المؤهلين لإعداد محضر الحجز    
لارتباط إجراء الحجز للجرائم المتلبس بها  ف ننا نجده قد حصر تحرير محضر المعاينة 
في أعوان الجمارز الذين لهم رتبة ضابا مرا بة على الأقل والأعوان المكلفين بمهام 

 القابض.

من ق ج التي أعطت لهؤلاء الأعوان الحق   48يحكم هذا الإجراء نص المادة  
في أن يطالبوا في أي وقتأ بالإطلا  على كل أنوا  الورائق المتعلقة بالعمليات التي 

ال وعقود  الإرسال  وجداول  التسليم  وسندات  كالفواتير  الجمارز.  إدارة  والدفاتر تهم  نقل 
 :الأماكن التالية والسجلات وخاصة في

 
 . .5المرجع السابقأ هرماش سميةأ -1

  أدون اسم مجلة أ دون رقم المجلد  أالجمركية في التشريع الجزائري (   القوة الإرباتية للمحاضر أعقيلة خرشي -2
 . 339أ ه  ASJPأ موقع  2017أ جانفي 07العدد 



الأول                                     السلطات الإدارية لأعوان الجمارك الفصل   
 

40 
 

 في محطات السك  الحديدية. ▪

 في مكات  شركات الملاحة البحرية والجوية. ▪

 في محلات مؤسسات النقل البري.  ▪

في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكفل   ▪
 بالاستقبال و التجميع و الإرسال بكل وسائل النقل وتسليم الطرود.

 بمحضر المعاينةالشروط االشكلية المتعلقة : ثالثا

لا   التي  جوهرية  وأسس  الشروط  من  لمجموعة  المعاينة  محضر  من يخضع  بد 
 :مراعاتها عند تحريرأ أهمها

شكل ونموذج محضر المعاينة يحدد بموج  مرسوم   وثيقة محضر المعاينة:  شكلأ.  
 إذ يحتوي على:3011-18تنفيذي رقم 

الجهة الرئسية:    .1 بيان  على  يحتوي  أيضا  الديباجةأ  على  المعاينة  محضر  يحتوي 
والمصلحة المحررة للمحضر المعاينةأ الرقم التسلسلي والتاريخ المحضر المعاينةأ رقم 

 المنازعة.
ساحة بها عناوين أساسية ومعلومات تمكن كما يتضمن محضر المعاينة    الجسم: .  2

 رائم الجمركية ويج  أن يبين محضر من التعر  على المخالفين و حف  البيانات الج
 :على

معلومات متعلقة بمحضر المعاينةأ تاريخ المعاينةأ المواد المقتضى بهاأ اسم ولق    -
 وعنوان قابض الجمارز.

 
يحدد شكل ونموذج محضر الحجزأ الجريدة   2018/11/26المؤرخ في  301-18المرسوم التنفيذي رقم  -1

 . 2018/12/05أ الصادر في 72الرسمية الجمهرية الجزائريةأ العدد 
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أو  - المخالف  إقامة  ومكان  الكاملة  والهوية  أسماء  و  كانوا    ألقاب  سواء  المخالفين 
رم  الذين  الأشخاه  أو  الشخص  هوية  إلى  ب ضافة  معنويةأ  أو  طبيعية  شخصية 

 التحري وتحقيق لديهم.

 سب  الحجز  الوقائع(. -

 لأحكام التشريعية المجرمة والرادعة وتكي  القانوني للجريمة.ا -

ر أو التي أفلتت من الحجز والمحجوزاتأ كذل  ممعلومات عن البضائع محل الال  -
 وصف الورائق المحتملة.

 العقوبات المستوجبة طبقا للنصوه القانونية. -

 إقفال المحضر: . 3

المحضر ومكان تحرير المحضر وساعة ختمهأ ويكون اختتام المحضر بذكر   ختم  -
 عدد نسخ المحضر.

تو يع الأعوان المحررين والمخالفين والحاره على محتوى المحضرأ والشخص أو    -
 .الأشــــــخاه التي تم لديها التحري والتحقيق

 الإجراءات الشكلية الواجب مراعاتها لإعداد محضر المعاينة أ. 

المادة .1 في محضر    2521جاء  تبين  يج   التي  الأساسية  البيانات  إلى  لحشارة 
 المعاينة وهي:

 ألقاب أعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية. .2

 تاريخ و مكان التحريات التي تم القيام به. .3

 ألقاب وأسماء والهوية الكاملة ومكان إقامة المخالف أو المخالفين. .4

 
أ 2017فبراير سنة 16الموافق ل 1438مؤرخ في جمادى الأولى عام  04-17من قانون  252أنظر المادة  -1

و المتضمن   1979يوليو سنة  21الموافق  1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79يعدل و القانون رقم 
 . 2017فبراير  19الصادر في  11قانون الجمارزأ ج ر ج جأ العدد 
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طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المتحصل عليها إما بعد مرا بة أو بعد  .5
 سما  الأشخاه. 

 الحجز المحتمل للورائق مع وصفها. .6

 الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تم خرقها و النصوه التي تقمعها. .7

يج  أن يبين في المحضر أن الأشخاه الذين أجريت عندهم عمليات المرا بة  .8
 .والتحري 

  فضلا عن تلاوة المحضر على المخالفين وعرضه عليهم للتو يع إذا حضروا أو .9
قانونيا  المخالفين(أ   المستدعون  لم يحضر الأشخاه  أي  تميبواأ  إذا  الإشارةأ 
أو لمكت   الخارجي  الباب  يعلق على  الذي  المحضر  في  ذل   يذكر  أن   يج  

 مركز الجمارز المختص.

أساسها  الوب والتي  قانونا  المفروضة  الشروط  هذه  مراعاة  عدم  على  يترت   تالي 
المحضر  بتحرير  المتعلقة  الشكليات  مراعاة  وعدم  المحضر  محرري  اختصاه  عدم 

( ومن رم فيتعين على قضاة الموضو  أن اوالمذكورة سابقا إلى بطلانه  مطلقا أو نسبي
 ملف. الهو في  في الدعوى إما بالبراءة أو بالإدانة بناء على ما ايفصلو 

 : حجية المحاضر الجمركيةيالثانالمطلب  

والموضوعية   الشكلية  والشروط  الجمركية  المحاضر  مقصود  على  التعر   بعد 
ربوتية   قوة  منحها  الجزائري  المشر   ف ن  وتحريرها  إعدادها  في  إتباعها  يج   التي 
خاصةأ حيث ليست لكل المحاضر الجمركية نفس القوة في الإرباتأ فهناز محاضر 
ذات الحجية المطلقة وهذا ما سو  نتناوله  الفر  الأول( وهناز محاضر ذات الحجية  

 النسبية  الفر  ال اني.(
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 المحاضر ذات حجية مطلقة  : الفرع الأول

في إطار مكافحة التهري  الجمركيأ يمنج المشر  الجزائري المحاضر الجمركية 
إربات  في  قاطعة  حجة  الرسمية  الورائق  هذه  تعتبر  حيث  خاصةأ  قانونية  حجية 

 المخالفات والجرائم الجمركية.

 أولا: الحجية الكاملة للمحاضر الجمركية بياناتها

تكون صحيحة  كاملة بحيث  الجمركية بحجية  والمعاينة  الحجز  تتمتع محاضر 
إلى أن يطعن فيها بالتزوير عند توافر شرطين إرنين أولهما يتعلق بمضمون المحاضرأ 
أن  المحاضر وعددهمأ وهو  يتعلق بصفة محرري  ورانيهما  ماديةأ  معاينات  نقل  وهو 
تكون محررة من قبل عونين إرنينأ على الأقلأ من بين الأعوان المحلفين المشار إليهم 

 .2005/08/231من الأمر المؤرخ في  32ق ج والمادة  241في المادة 

المادة   المحاضر    254نصت  تبقى  أن  على  ج  ق  من  الأولى  فقرتها  في 
والأعوان  الضباط  بين  من  الأقل  على  محلفين  عونين  قبل  من  محررة  الجمركية 

المادة   في  المعاينات    241المذكورين  بالتزوير  فيها  يطعن  لم  ما  القانون  نفس  من 
أو حواسهم  استعمال  عن  الناتجة  من    المادية  بالتحقيق  السماح  شأنها  من  بوسائل 

 صحتها.

معاينة    ومنه نستنت  من هذا المادة أن المحاضر الجمركي سواء كانت حجز أو
:}شهادة صامتة م بتة  تتمتع بحجية كاملة حيث وصفها الدكتور" أحسن بوسقيعة" بأنها

 في ورقة{.
تختلف حس  عدد   المحضر  في  المتضمنة  المادية  للمعاينات  الإرباتية  قوة  إن 

الفقرة الأولىأ إذ تبقى المحاضر   254محرريها وصفاتهم وهذا ما نصت عليه المادة  
الجمركية المحرر من طر  عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في 

 
 .165أحسن بوسقيعةأ المرجع السابقأ ه  -1
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ق جأ وهم أعوان الجمارزأ ضباط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوه   241المادة  
الأعوان  يحررها هؤلاء  التي  فالمحاضر  الجزائية وغيرهمأ  الإجراءات  قانون  في  عليهم 

ق جأ م لها م ل المحاضر التي يحررها أعوان الجمارز   241المعنيين بنص المادة  
 .1بشرط أن تكون محررة من قبل عونين محلفين فأك ر

بأن  مناسبات  عدة  في  العليا  المحكمة  قضت  ذكرهأ  سبق  ما  إلى  إضافة 
وليس  بأنفسهم  المؤهلين  الأعوان  أجراها  إذا  إلا  قوتها  لها  تكون  لا  المادية  المعاينات 

 .2بناءا على شاهد المير

المادة  كما طر     216نصت  من  المحاضر  تحرير  حالات  على  ج  إ  ق  من 
لم  لها حجية ما  التقارير يرتكبون  أو  الجنج  ب ربات  القضائية وأعوانهم  الشرطة  ضباط 

بالكتابة أو الشهادةيدحضه المادة  ا دليل عكسي  بالنظر إلى ما جاء في فحو   .216 
 .3أعلاه . فالمشر  حصر دحض الدليل في الجنج فقا 

 : بيانات المحاضر ذات الحجية الكاملة ثانيا

المادية: الشرط    المعاينات  باعتبارها  المادية  المعاينات  الجمارز  قانون  لقد ذكر 
الأساسي لاكتساب المحاضر الجمركية الحجية إلى غاية الطعن بالتزويرأ لكن دون أن 
نظرا  الماديةأ  المعاينات  بهذه  المقصود  حول  كافية  توضيحات  أو  تفاصيل  يعطي 
لأهمية ذل  في تحديد مدى قوة المحضر في الإرباتأحيث حاول المشر أ على إرر 

المادة   القانون    254التعديل  بموج   ج  بالمعاينات 10/98ق  المقصود  توضيج  أ 
تل   أو  الحواه"  استعمال  "الناتجة عن  المعاينات  تل   أنها  عندما نص على  المادية 

 .4التي تمت "بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقق من صحتها" 

 
 .30بوقدوم سيدعلي.لكحل مخلو أ محضر الحجز الجمركي(أ المرجع السابقأ ه -1
 .190أحسن بوسقيعةأ المرجع نفسهأ ه -2

 .10بن ساسي حيزيةأ ه  -3

 .42-41العيد سعادنهأ الإربات في المواد الجمركية(أ المرجع السابقأ ه -4
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وهو بذل  يكون قد كره اجتهاد المحكمة العليا وأضا  إليه "الوسائل المادية  
 .1التي من شأنها السماح بالتحقق من صحتها" 

فلذل     ما   فيما منعدمة  شبه  القاضي  سلطة  المادية  بالمعاينات  الأمر  يتعلق 
 المشر  راح ليبحث له عن حرية تقديرية له من خلال تفسيره لمفهوم المعاينات المادية.

وعلى خلا  المعاينات الواردة في المحاضر الجمركية المحررة من قبل عونين على   
التي يحررها عون واحد صحيحة  الواردة في المحاضر  المادية  المعاينات  الأقل تكون 
سلطته  من  قليلا  ولو  قسطا  القاضي  يسترجع  وبذل   العكس  ي بت  أن  إلى 
التقديرية.ويكون إربات العكس إما بالكتابة أو بشهادة الشهود…أ وهي سلطة القاضي 

 .2الإترافات الواردة في المحاضر الجمركية في تقدير التصريحات و

عون   قبل  من  تحريرها  يتم  عندما  الجمركية  محاضر  أن  نستنت   عموم  وعلى 
شهادة شهودأ هذا يعكس رغبة   واحدأ تعتبر صحيحة حتى ت بت العكس إما بالكتابة أو

منج   مع  المتقاضينأ  وضمانات  الجمارز  أعوان  سلطة  بين  بين  توازن  في  المشر  
 القاضي هامر تقديري للتحقق من مصدا ية المحاضر والتصريحات الواردة فيها.

 المحاضر ذات الحجية النسبية وبياناتها: الفرع الثاني

بالحجية  ما تسمى  أو  نسبيةأ  المحاضر ذات حجية مطلقة عن حجية  تختلف 
تقييم  يمتها   في  القاضي  لتقدير  وتخضع  قاطعا  دليلا  تعد  لا  أنها  كونها  الناقصة 

 ال بوتية.
 
 
 
 

 
 .170أحسن بوسقيعةأالمرجع نفسهأه -1

 .170أحسن بوسقيعةأالمرجع نفسهأه -2
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 : الحجية الناقصة للمحاضر الجمركية  أولا

الم بتة  بالتصريحات والاعترافات الواردة في المحاضر الجمركية  ويتعلق الأمر 
تل   تنقلها  التي  المادية  المعاينات  التهري أ فضلا عن  أعمال  الجمركيةأ عدا  للجرائم 

 .1المحاضر عندما تكون محررة من قبل عون واحد 

وعليه تكون للمحاضر الجمركية حجية نسبية عندما يتعلق الأمر بالتصريحات 
والاعترافات الواردة في المحاضر المعاينة الم بتة للجرائم الجمركية ما لم ي بت العكس 

المادة   أحكام  مراعاة  التي   213مع  المادية  والمعاينات  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 
تنقلها تل  المحضر عندما تكون محررة من قبل عون واحد حيث تعتبر صحيحة ما لم 

 .2ي بت عكس محتواها

 ثانيا: بيانات المحاضر ذات الحجية ناقصة 

الأصل أن الإربات  يقع على من ادعى أي المدعىأ   الاعترافات والتصريحات:
الصدد  هذا  وفي  عليه  المدعى  على  يقع  الإربات  ف ن ع ء  الجمركية  المواد  في  أما 

بتاريخ   الصادر  قرارها  في  العليا  المحكمة  رقم  1992نوفمبر    08قضت  :  تحت 
: "المحاضر الجمركية ت بت صحة ما جاء فيها اعترافات وتصريحات ما   بأن  89323

المتهم  يقع على  العكس  إربات  بأن  العكس"أ علما  ي بت  مادة  3لم  قانون    216أ طبقا 
يمكن  ولا  ذل أ  غير  دون  الشهود  شهادة  أو  الكتابة  طريق  عن  الجزائية  الإجراءات 
العكسي  الدليل  بتقديم  إلا  جمركي  محضر  في  المدون  اعترافه  عن  التراجع  للمتهم 
بالكتابة أو شهادة الشهود… وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في قرار لها صدر 

رقم    1996/06/16بتاريخ   المادة    115776تحت  من  ال انية  الفقرة  كانت  "إذا  بأنه 
 

 .172أحسن بوسقيعةأ المرجع السابقأ ه -1
رماش سميةأ  المحاضر الجمركية ذات حجية نسبية(أ محاضرات في مقياه قانون الجمارزأ بعنوان المنازعات   -2

 .2أ ه2024/2025الجمركيةأ المركس الجامعي.عبد الحفي  بوالصو  أ ميلةأ 
أمينة قاضيأ خصوصية المحاضر الجمركية(أجامعة الجيلالي اليابسأ سيدي بلعباهأمجلة الرصد العلميأ  - 3

 .171أ ه2018العدد الخامسأماي
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ق ج تنص على أن ت بت محاضر الجمارز صحة الاعترافات المسجلة فيها ما    254
لم ي بت العكسأ ف ن المدعى عليه في الطعن لم يتم سماعه في المحضر وإنما نقل 
عنه أعوان الجمارز اعترافه بما نس  إليهأ غير أنه رفض التو يع على المحضرأ مما 

 .1يفقده أية قوة إرباتية فيما يخص الاعترا  بالمخالفة" 

المسج المتهمأ  لوهذي الاعترافات  قبل  نزا  من  تكون محل  قد  المحاضر  في  ة 
ففي هذه الحالة يقع ع ء الإربات على المتهم الذي يلتزم بتبيان الخطأ في تصريحاتهأ  

 .ويرجع تقدير ذل  الدليل العكسي لسلطة قاضي الموضو 
وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا: أن ع ء إربات العكس يقع على عائق  

المادة   من   213المتهمأ ويرجع تقديره لسلطة قضاة الموضو أ وذل  وفقا لمقتضيات 
 .2قانون الإجراءات الجزائية

المحررة من طر  وعليه   أو تصريحات  اعترافات  التي تتضمن  المحاضر  تعد 
عون واحد فقا ذات حجية إلى أن ي بت خلا  ذل أ وبالنظر إلى قانون الجمارز لم 

للمادة   بالنظر  أنه  إربات عكس المحاضرأ غير  التي يتم بها  في   254يمنج الطريقة 
الفقرة ال انية من قانون الجمارز وتتعلق بمرا بة السجلات حتى لا يمكن إربات العكس 
الأعوان  به  قام  الذي  التحقيق  لتاريخ  سابقا  الأكيد  تاريخها  يكون  ورائق  بواسطة 
المحررون. وعليه ف ذا أدلى المتهم بتصريحات في محضر جمركيأ فلا يقبل تراجعه 

 بشهادة شهود. عنهاأ أو إنكاره إلا بتقديم دليل عكسي بالكتابة أو

وفي الأخير ف ن المحاضر الجمركية تتمتع بقوة ربوتية كبيرةأ حيث تعتبر حجة  
قاطعة في إربات المخالفات الجمركية ما لم يطعن فيها بالزور أو يتم إربات العكس ما 

 ورد فيهاأ وهذه القوة ال بوتية تسهم في حماية مصالج الدولة وتحقيق الأمن الجمركي.

 
 .57العيد سعادنهأ المرجع السابقأ ه -1
 . 34-33بوقدوم سيدعلي.لكحل مخلو أ المرجع السابقأه  -2
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مخالفة    حالة  في  للبطلان  تتعرك  أنها  إلا  المحاضر  هذه  أهمية  من  رغم  من 
 : الإجراءات الشكلية والمذكورة سابقا أو مخالفة شروط الأتية

من ق ج    255أن تتعلق الدفع بالبطلان بالإجراءات المنصوه عليها في المادة    -
 حصرا  .

 . أن ي ار البطلان من طر  الشخص المتضرر فهو صاح  المصلحة -

 .أن يتم إرارة الدفع بالبطلان قبل أي دفا  في الموضو  -

 . أن يتقدم أو ي ار الدفع بالبطلان أمام المحكمة أول درجة -
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 :  خـــلاصـــــة الفــــــصل الأول

 : نستخلص مما سبق   

منصـوه عليهـا فـي المـواد ن أعوان الجمـــارز تتمتـــــع بسلــــطات إداريـــة واسعـــــة  إ 
ـــة  مــن قــانون الجمــارز حيــث 48الــى  41مــن  تمكنـــــهم مــن أداء مهمــة تفتــيـــــــر والرقابـــــــ

ـــةأ  ـــق الــجمركيـــــ ــي المناطــــــــ ــدود وفـــ ــى الحـــ ــذه العلـــ ــمل هـــ ــير وتشـــ ــق تفتـــ ــلاحيات حـــ صـــ
ــ الأشــــخاه ــاتهم ةومرا بــ ــائال وفحــــص تحركــ ــلطورــ ــذه الســ ــد هــ ــا تمتــ ــتندات كمــ   ةق والمســ

تفتـير المركبـات   ةصـلاحي  أيضـاعوان جمـارز  لأو أ  ةلفحص البضائع والمظاري  البريدي
أ مع إمـــكانية دخول المنــــازل الخــــاصة عنــد الاشتبـــاه في وجــود مخـــالفـــات أنواعها  ةبكاف

 جـــمركيــــة.

 فـــي مجـــال بســـلطات الجزائـــري  القـــانوني النظـــام فـــي الجمـــارز أعـــوان يتمتـــع كمـــا
ــانون  يخــــولهم حيــــث الجمركــــيأ الضــــبا محاضــــر تحريــــر  نــــوعين تحريــــر صــــلاحية القــ

 المحاضـــر هـــذه المعاينـــة. تتميـــز ومحاضـــر الحجـــز محاضـــر ر المحاضـــ مـــن رئيســـيين
ن يتمتـع إيمكـن  تحريـره.    و ـرو   المحضـر  طبيعـة  حسـ   تختلف  خاصة  إرباتية  بحجية

 هويــــة بيــــان حيــــث مــــن القانونيــــة للشــــروط مســــتوفية مادامــــت مطلقــــة بحجيــــة المحضــــر
 وأالمحجـوزة.  للبضـائع المفصـل ووصـف الضـبا وتـاريخ مكان وتحديد  وتو يعه  المحرر

 عبـر فيهـا ورد  مـا  عكـس  إربـات  يمكـن  كمـا  القاضـيأ  لتقـدير  تخضـع  نسـبية  بحجية  تتمتع
 العيـوب مـن وخلوهـا الإجـراءات انتظـام النـوعين كـلا فـي  القانونية. ويشـترط  الطعن  طرق 

عمــل الجمركــي بهــد   ةلضــمان فعاليــة هــذه الســلطات تعــد ضــروريالجوهريــةأ  الشــكلية
بكــل حــزم وضــم وضــمن  ةالجــرائم الجمركيــ ةالحــدود والاقتصــاد الــوطني ومكافحــ ةحمايــ

 طار قانوني واضج.إ
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 تمهيد 

ا مــن منظومــة واســعة مــن الإجــراءات الرقابيــة  يعتبــر عمــل أعــوان الجمــارز جــزء 
والضوابا القانونية التي تهد  إلـى حمايـة الاقتصـاد الـوطني وضـمان سـلامة المجتمـع. 
ولهــذا فــ نهم لا يعملــون بمعــزل عــن الهياــات الأخــرىأ بــل يتعــاونون بشــكل مســتمر مــع 
العديـــد مـــن الأطـــرا  الأخـــرىأ ســـواء علـــى المســـتوى الـــوطني أو الـــدولي. تشـــمل هـــذه 

يتم ـل و الهياات المؤسسـات الأمنيـةأ والرقابيـةأ والماليـةأ إضـافة إلـى الهياـات القضـائية.
دور أعــوان الجمــارز فــي تنظــيم وضــبا حركــة البضــائع والأفــراد عبــر الحــدودأ ومكافحــة 
التهريـــ أ وضـــمان تحصـــيل الرســـوم الجمركيـــة. لكـــن هـــذا العمـــل لا يـــتم فـــي عزلـــة  بـــل 

لضمان تطبيق القانونأ ومـع  والدرزأجهات الأمنيةأ م ل الشرطة يتطل  التنسيق مع ال
 الهياات الصحية والبياية لضمان سلامة المنتجات الموردة.

ا  اأ إذ يتطلـ  الأمـر أحيانـ  كما أن التعاون مع الهياات القضائية يعتبـر أمـر ا حيويـ 
التحقيق في الجرائم الجمركيةأ وعرك الأدلة أمام المحاكم. بالإضافة إلى ذل أ يتعـاون 
ــاملات  ــات حــــول المعــ ــات والبيانــ ــادل المعلومــ ــة لتبــ ــات الماليــ ــع الهياــ ــارز مــ ــوان الجمــ أعــ

 غسيل الأموال. ات المالية المرتبطة بالتهري  أوالتجاريةأ مما يساهم في ضبا العملي
بــــذل أ يُظهــــر التنســــيق بــــين أعــــوان الجمــــارز والهياــــات الأخــــرى أهميــــة التعــــاون 
المتعددة الأطرا  لضـمان تنفيـذ السياسـات الجمركيـة بفعاليـة وتطبيـق القـوانين والأنظمـة 

. وهـــذا ماســنحاول إبـــرازه فـــي صـــالج الاقتصـــادية والأمنيــة للدولـــةالتــي تضـــمن حمايــة الم
 .ني : المتابعــــــــات القضائيةالمبحث الأول : الهياـــــات التنفيذية أ المبحث ال ا
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 المبحث الأول: الهيئـــــــــــــــات التتنفيــــذية
ــد      ــة الهياــــات تُعــ ــارز لأعــــوان التنفيذيــ ــية ركيــــزة الجمــ ــق فــــي أساســ  السياســــات تطبيــ

 حركـــة علـــى والرقابـــة القـــوانين تنفيـــذ خـــلال مـــن الـــوطنيأ الاقتصـــاد وحمايـــة الجمركيـــة
 أمنيــة وغيــر أمنيــة مؤسســات الهياــات هــذه تشــمل. و الحــدود عبــر والأشــخاه البضــائع

ليـــه ســـنتطرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى: وع.الجمارز إدارة أهـــدا  لتحقيـــق بتنســـيق تعمـــل
ــداني لأســــلطات  ــاعد فــــي الــــدعم الميــ عــــوان الجمــــارز  المطلــــ  الأول( أمنيــــة التــــي تســ

 أمنية  المطل  ال اني(.وسلطات المير 
  أمنيةسلطات طلب الأول: الم

تم ــل الســلطات الأمنيــة إحــدى الــدعائم الأساســية التــي تســاهم فــي تعزيــز فعاليــة 
وعليــــه  نظــــام الجمــــارز وضــــمان تنفيــــذ القــــوانين والأنظمــــة الجمركيــــة بفعاليــــة وكفــــاءة.

أ ضــباط الــدرز )الفــر  الأول(ســنتطرق فــي هــذا المطلــ  إلــى أعــوان الشــرطة القضــائية 
 الوطني   الفر  ال اني ( والأمن العسكري  الفر  ال الث(.

 الفرع الأول: أعوان الشرطة القضائية
ســـنتطرق فـــي هـــذا الفـــر  إلـــى الأســـاه القـــانوني لأعـــوان الشـــرطة القضـــائية أولا( 

 مهامهم واختصاصاتهم القانونية  رانيا(.
 أولا: الأساس القانوني لأعوان الشرطة القضائية 

ــادة  ق.ج البحــــث عــــن الجــــرائم بكــــل الطــــرق  2581أجــــاز المشــــر  فــــي نــــص المــ
الأخــرى و لعــل أهــم هــذه الطــرق التحقيــق الإبتــدائي وذلــ  يــدخل ضــمن أعمــال الشــرطة 

ــانون الإجــــراءات الجزائيــــة فــــي مادتيــــه  ــباط  15/192القضــــائيةأ حيــــث نــــص قــ علــــى ضــ
 

المتضمن قانون الجمارز على أنه: "  17/04من قانون رقم  108المعدلة والمتممة بالمادة   258نص المادة  -1
فضلا عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضرأ يمكن إربات الجرائم الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية  

 بما فيها التقارير والخبرة وكل الوئائق الأخرىأ حتى ..."
المؤرخ   66/155أ يعدل الآمر رقم 2019ديسمبر  11المؤرخ في  19/10قانون رقم من  15/19المادة أنظر  -2

 والتمضمن قانون الإجراءات الجزائية.  1966يونيو سنة  8في 
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 الشرطة القضائية كأعوان مؤهلين للقيام ب جراء الحجز وتحرير المحاضـرالجمركية والتـي
 .1من ق.إ.ج  15قد عرفتهم المادة 

حيث تعتبر الشـرطة القضـائية إحـدى الهياـات الأساسـية فـي المنظومـة الأمنيـة و 
القضـــائية أ حيـــث تلعـــ  دورا  محوريـــا  فـــي البحـــث عـــن الجـــرائم و جمـــع الأدلـــة لضـــمان 
تطبيــق القــانون . وفـــي المجــال الجمركـــي يكتســي دور ضــباط الشـــرطة القضــائية أهميـــة 
خاصــة أ نظــرا  لتشــاب  الجــرائم الجمركيــة مــع الجــرائم الإقتصــادية والتجاريــةأ والتــي تــؤرر 
بشكل مباشر على الإقتصاد الوطني وأمن الدولة . كما يتمتع ضـباط الشـرطة القضـائية 
بصلاحيات واسعة في ضبا الجرائم الجمركية أ من خلال تحرير المحاضر الرسـمية و 
جمـــع الأدلـــة وإحالـــة القضـــايا إلـــى الجهـــــــــــات المختصـــة . وتعـــد هـــذه المحــــــاضر ورـــائق 
قـــــانونية تُعتمـــد كأدلـــة فـــي المتابعــــــات القضـــائية أ ممـــا يجعـــل دورهـــم حاســـما  فـــي إربـــات 
المخالفـــات الجمركيـــة أ ســـواء تعلـــق الأمـــر بالتهريـــ  أو التصـــريحات الميـــر مطابقـــة أو 

 المخالفات المتعلقة بالإجراءات الجمركية . 
ــام الشـــــرطة  أمـــــا بالنســـــبة لمحاضـــــر المـــــو فين والأعـــــوان المكلفـــــين بـــــبعض مهـــ
القضـــائية أو الأعـــوان ذوي الإختصـــاه الخـــاه المـــؤهلين لمعاينـــة الجـــرائم الجمركيـــة 

ــادة  ــ  المـ ــارزأ  241بموجـ ــوان الجمـ ــي أعـ ــى فـ ــة الأولـ ــؤلاء وبالدرجـ ــل هـ ــن ق.جأ فيتم ـ مـ
وهؤلاء عادة مايقومون بأعمالهم وتحريـر محاضـرهم وفقـا للقواعـد والشـكليات المنصـوه 
عليها في قانون الجمارز فتكتسـ  محاضـرهم للحجيـة الخاصـة فـي الإربـات المنصـوه 

مـــن ق.جأ وقــــد لا تتعـــدى أعمــــالهم فـــي بعــــض الأحيـــان مجــــرد  254عليهـــا فـــي المــــادة 
تحقيقــات ابتدائيــة للبحــث عــن الجــرائم الجمركيــةأ وذلــ  عنــدما لا تتــوفر لــديهم معلومــات 

البضـــائع محـــل المـــر ومرتكبيــــه فتعـــد محاضـــرهم فـــي هـــذه الحالـــة مجــــرد د يقـــة حـــول 
 .2محاضر عادية

 
 . 33صراجع المبحث الثاني من الفصل الأول  -1

 .76العيد سعادنهأ المرجع نفسهأ ه -2
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 ثانيا: مهام أعوان الشرطة القضائية و اختصاصاتهم القانونية 
ــر ت ــة إرـ ــرائم جمركيـ ــائية جـ ــرطة القضـ ــوان الشـ ــباط وأعـ ــاين ضـ ـــيعـ حقيق ابتـــدائي ـــــــ

أجـــروه أ وفقـــا لقـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة بمجـــرد علمهـــم بوقـــو  الجريمـــة أو بنـــاء علـــى 
تعليمات من وكيل الجمهورية أو من تلقاء أنفسهم فتعتبر هذة المحاضـر المحـررة بشـأنه 
طريقـــة قانونيـــة مـــن الطـــرق الآخـــرى لإربـــات المخالفـــات الجمركيـــة أ لأن مهمـــة الشـــرطة 
القضائية هـي البحـث و التحقيـق عـن كـل مخالفـة ب عتبـار المخالفـة الجمركيـة تـدخل فـي 
نطاق مخالفـات القـانون . كمـا تعتبـر مخالفـات الأعـوان المكلفـين بالتحريـات الإقتصـادية 

 .  1و المنافسة و الأسعار و الجودة وقمع المر
هم يمتلكـون باعتبـار  أبصـفة الضـبطية القضـائية القضـائية الشـرطة ضباط تمتعكما ي

سلطة التحقيق في بعض الجرائم المتعلقة باختصاصهم م ـل التهريـ أ المـر الجمركـيأ 
ــراءات الأوليـــة  ــنهم اتخـــاذ بعـــض الإجـ ــث يمكـ ــ  الـــدوليأ حيـ ــدراتأ والتهريـ ــ  المخـ تهريـ
المتعلقة بالتحقيق في هذه الجرائمأ رم تحول الملفات إلى وكيل الجمهورية عندما تتطل  

 .2القضية إجراءات قضائية أو تحقيقات أوسع من ذل 
وإذا اكتشف أعوان الجمارز شحنة مخدرات مهربة عبر الحدودأ يمكـنهم التحقيـق 
فــي الأمــر علــى الفــورأ وذلــ  بضــبا المخــدراتأ وســما  شــهادات المشــتبه فــيهمأ وجمــع 
الأدلةأ رم في نهاية التحقيقات الأولية يحولون القضية إلى وكيـل الجمهوريـة الـذي يتخـذ 
الإجــراءات القضــائية المناســبةأ كمــا يمكــنهم التحقيــق فــي جــرائم المرتبطــة بالتهري  م ــل 
تهريــ  الأســلحة أو المخــدرات( التــي قــد تُســتخدم فــي جــرائم القتــلأ لكــنهم لايحققــون فــي 
القتل نفسه.لأنه لايمكن لرجـال الجمـارز التحقيـق فـي قضـايا القتـل بشـكل مباشـرأ ولكـن 

 
كرفوح مريمأ   إدارة الجمارز ودورها في مكافحة الجريمة الجمركية (أمذكرة لنيل شهاذة الماسترأتخصص قانون  -1

 .42أ ه 2016/217أعمالأجامعة أحمد درية أدرارأسنة 
أ من تنظيم كلية  الملتقى ال قافة القانونية :مفدي الناججأ الضبطية القضائية لرجال الجمارز(أ مداخلة مقدمة في -2

 .1أ ه2024ديسمبر  25الحقوقأ جامعة ورقلةأ الجزائرأ 
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ــلأ  ــي القتـ ــتخدم فـ ــد تسـ ــي قـ ــورة التـ ــواد المحظـ ــ  أو المـ ــق بالتهريـ ــة تتعلـ ــت الجريمـ إذا كانـ
 .1يمكنهم التدخل في التحقيقات بالتعاون مع السلطات القضائية المختصة

وتتنو  محاضر الشرطة القضائية حس  الواقعة المراد توريقها بالمحضـرأ للتقـدم 
به أمام المجكمة أو النيابة أو الجهات الحكومية عمومـا وقـت اللـزومأ حيـث تكمـن أنـوا  
محاضر الشرطة القضائية في المحاضر الآتية: محاضـر المخالفـات  إذا كانـت الواقعـة 
مخالفــة ك ربـــات الحالــة(أ ومحاضـــر الجـــنج  وتكــون الواقعـــة جنحـــة حســ  الوقـــائع التـــي 
تعــرك لهــا المــواطن ســواء ســرقةأ ســ أ قــذ أ ضــربأ أو جنحــة مــرورأ والعديــد مــن 
الوقــــائع التــــي يتوقـــــف تصــــنيفها عنـــــد الجــــنجأ ومحاضــــر الجنايـــــات  وتكــــون محاضـــــر 
ــة  ــاتأ التـــي تم ـــل المرحلـ ــتدلالات وجمـــع التحريـ ــة مـــن خـــلال أوراق الإسـ الجنايـــات مؤقتـ
الأولــى فــي تكــوين الاتهــامأ فقــد يكــون الإتهــام إمــا ســرقة بــالاكراهأ قتــل عمــدأ قتــل خطــأأ 
ــديد  ــة بالتشــ ــات المعروفــ ــميةأ أوالجنايــ ــة أو رســ ــررات عرفيــ ــي محــ ــر فــ ــاب أو تزويــ اغتصــ

 العقابي الأك ر درجة.
إذا قــام أعــوان الجمــارز بــ جراء تحقيــق ولــم يكتشــفوا علــى إرــره بضــائع محــل غــر 
ولم يباشروا أو يجروا أي حجز أو معاينة طبقا لأحكام قانون الجمارز واكتفى المحضر 

 241بنقــل تصــريحات الأشــخاه وإذا عــاين الأعــوان الأخــرون المشــار إلــيهم فــي المــادة 
من قانون الجمارز مخالفات جمركية إرر التحقيقات الاقتصادية أو الجبائية أو الأمنيـة 2

 التي يجرونها وفقا للقوانين الخاصة التي تحكمهم.

 
مفتشية أقسلم الجمارز  مقابلة إدارية: بروسي محمد لاخضرأ مفتر رئيسي بمصلحة المنازعات والتحصيل ب -1
 . 11:20سا أ2025/ 06/03ورقلة ب
أنه: " يمكن أعوان الجمارز وضباط   المتضمن قانون الجمارز على 17/04من قانون رقم 241تنص  المادة  -2

الشرطة القضائية و أعوانها النصوه عليهم في قانون الإجراءات الجزائيةأ وأعوان مصلحة الضرائ  وأعوان 
المصلحة الوطنية لحراه الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع  

 المرأ أن يقوموأ بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها."
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إذا تم معاينة المخالفة الجمركية بالاستناد إلى المعلومات والشـهادات والمحاضـر  
وغيرها من الورائق التي تسلمها أو تضعها سـلطات البلـدان الأجنبيـة فـي إطـار اتفا يـات 
ــذه  ــاه تضـــيق الخنـــاق علـــى مرتكبـــي هـ التعـــاون المشـــترزأ كـــذل  ســـعى المشـــر  فـــي اتجـ
الجــرائم ومحاصــرتهم مــن جميـــع الجهــات وزجــرهم بوســائل متعـــددة المصــادرأ هــذا يـــدل 
علــى خصوصــية الإربــات فــي المنازعــات الجمركيــةأ التــي تجمــع بــين الأحكــام الخاصــة 

 .1وتطبيق القواعد العامةأ كما يسود الإربات في المادة الجمركية حرية الإربات
 التعـــاون  فـــي القضـــائية الشـــرطة ضـــباطب الجمـــارز أعـــوان لاقـــةع لوبالتـــالي تتم ـــ

 أعــوان يقــوم حيــث. الجمركيــة والمخالفــات بالتهريــ  المتعلقــة الجــرائم لمكافحــة المشــترز
 أعـوان لاقـةع لوبالتـالي تتم ـ  دخـول  ومنـع  الحدود  عبر  والبضائع  السلع  بمرا بة  الجمارز
ــارز  المتعلقـــة الجـــرائم لمكافحـــة المشـــترز التعـــاون  فـــي القضـــائية الشـــرطة ضـــباطب الجمـ
 عبـر والبضائع  السلع  بمرا بة  الجمارز  أعوان  يقوم  حيث.  الجمركية  والمخالفات  بالتهري 
ــدود ــع الحـ ــول ومنـ ــلع دخـ ــورة السـ ــةأ أو المحظـ ــي المهرّبـ ــال وفـ ــا  حـ ــة أي اكتشـ  أو جريمـ
 يتولـون  الـذين القضـائية الشـرطة ضـباط  إلـى  الملف  إحالة  يتم  جنائيأ  طابع  ذات  مخالفة

 الطرفــان يعمــلأ و للقــانون  وفقــا   اللازمــة القانونيــة الإجــراءات واتخــاذ الجنائيــة التحقيقــات
 .والاقتصادي الوطني الأمن لحماية القوانين تنفيذ إطار في والتكامل التعاون  لمبدأ وفقا  

 الفرع الثاني : ضباط الدرك الوطني 
ــامهم  ــانوني لرجـــال الـــدرز الـــوطن أولا( ومهـ ــذا الفـــر  الأســـاه القـ ــنتناول فـــي هـ سـ

 بالتنسيق مع أعوان الجمارز  رانيا(.
 
 
 

 
حوالف حليمة.توزان حليمة ليلىأ معالم القانون الجمركي بين تصني  الجريمة وأسالي  المتابعة(.مجلة القانون  -1

 . 648أه2022/ 11/04أبتاريخ  01أالعدد 08والعلوم السياسيةأالمجلد 
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 أولا: الأساس القانوني لضباط الدرك الوطني
 منوط عسكرية كقوة أ1962  أوت  23  في  المؤرخ  191-62  رقم  الأمر  بموج   أنشأ  

نأ ونص عليه القواني  وتطبيق  النظام  على  الحفاظ  على  يسهر  العموميأ  الأمن  مهام  بها
 كما ذكرنا سالفا . 15ي المادة قانون الإجراءات الجزائية ف

 وحمايـة النظـام حفـ  فـي مهما   دورا   لع التي ت الحيوية الأمنية الأجهزة  أحد  عدويُ 
 الجنائيــة الجــرائم فــي الأمنيــة التحقيقــات تشــمل متعــددة بمهــام ويضــطلع الــداخليأ الأمــن

ــادية ــذا فـــي. والاقتصـ ــأتي الســـياقأ هـ ــال محاضـــر تحريـــر فـــي الـــوطني الـــدرز دور يـ  رجـ
 المرتبطـة الجـرائم مكافحـة فـي الأمنيـة  الأجهـزة  مختلـف  بين  التعاون   أوجه  كأحد  الجمارز

   .الأخرى  الاقتصادية والجرائم الضريبيأ  والتهرب بالتهري أ
 ثانيا: المهام التنسيقية بين ضباط الدرك وأعوان الجمارك

 وتوريـق الأدلـة جمع على الجمارز  أعوان  مساعدة  في  الوطني  الدرز  دور  يتم ل 
 ومحاضــر المعاينــة محاضــر تحريــر ذلــ  يشــمل. الجمركيــة بالمخالفــات المتعلقــة الوقــائع

ــي التحقيـــق ــتم التـ ــا يـ ــق فيهـ ــع توريـ ــراءات جميـ ــي الإجـ ــذها التـ ــال اتخـ ــارز رجـ ــلال الجمـ  خـ
 ذات بالجريمـة  المتعلقـة  التحقيقـات  فـي  دعمهـم  إلـى  بالإضـافة  والضباأ  التفتير  عمليات
  .الجمركية الورائق تزيي  أو المحظورة السلع تهري  كانت سواء  الصلةأ

ا تُعتبـر  لا  الـوطني  الـدرز  ضـباط  بهـا  يقوم  التي  محاضرال  إن  محاضـر مـن تلقائيـ 
 إذا الجمارز إدارة إلى الدرز محاضر فيها تُحال قد معينة حالات  هناز  ولكن  الجمارزأ

رجـال  أن مـن كـلًا  أن مـن الـرغم وعلـى .جمركيـة جريمـة أو بمخالفـة  تتعلق  الوقائع  كانت
 الاخـتلا  أن إلا أالدرز الوطني وأعوان الجمـارز يقومـان بتحريـر محاضـر خاصـة بهـم

حيث تُحرر أعوان .  والمنهجية  المفهومية  أبعادهما  في  التعمق  عند  بوضوح  يظهر  بينهما
ا خاصـــة قانونيـــة قـــوة لهـــا وتكـــون الجمـــارز محضـــرها  ا الجمركيـــةأ للقـــوانين وفقـــ   مـــا وغالبـــ 

 
ليؤسس الدرز الوطني كقوة عمومية للحفاظ على والذي جاء  1962أوت  23المؤرخ في  19-62الأمر رقم  - 1

 .  https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php.النظام وتنفيذ القوانين
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 قرينـــة بم ابـــة الجمـــارز محاضـــر تُعتبـــرو  القضـــاء أمـــام قويـــة قانونيـــة حجيـــة ذات تُعتبـــر
 وتتعلـق القضـائيأ الضبا إطار في تُحرر الوطني الدرز محاضرإربات.أما بخصوه 

ا  فيها  بما  والمخالفاتأ  الجرائم  أنوا   بمختلف  بضـائع ضـبا عنـد جمركيـة مخالفـات أحيانـ 
أ مهربــة  إلــى تحويلهــا تــم إذا إلا الــدقيقأ بــالمعنى جمــارز محاضــر تُعــد لا ولكنهــا مــ لا 

 .جمركية مخالفة وجود حال فيوذل   بها الخاصة الإجراءات لمتابعة الجمارز
اأ بهــا مصــرح غيــر أو مهربــة بضــائع بحجــز الــدرز ضــباط قــام إذا  فــ نهم جمركيــ 

ا  تحريــر تتــولى التــي الجمــارز إدارة إلــى الملــف يُحيلــون و  ضــبا محضــر يُحــررون  غالبــ 
ــاء   خـــاه جمركـــي محضـــر ــى بنـ ــر معطيـــات علـ ــر الـــدرز محضـ ــدرز محاضـــرأ تعتبـ  الـ
 يضـــبطون  الـــدرز ضـــباط كـــان إذا ولكـــن ذاتهـــاأ بحـــد جمركيـــة محاضـــر ليســـت الـــوطني

 تصــريجأ بــدون  بضــائع إدخــال تهريــ أ مــ لا    جمركيــة جريمــة أو مخالفــة تُشــكّل أفعــالا  
 رـمأ قضـائي ضـبا محضر  بتحرير  يقومون   ف نهم  أ...(الجمركية  التصاريج  في  تجاوزات

 بنــاء   رسـمي جمركـي محضــر ب عـداد تقـوم التــي الجمـارزأ إدارة إلـى المحضــر إحالـة يـتم
 .1الدرز محضر تضمنها التي والمعاينات الوقائع على

تتعــــــاون أعــــــوان الجمــــــارز وضــــــباط الــــــدرز الــــــوطني لمكافحــــــة التهريــــــ أ وفــــــق 
الاســـتعلامات والتـــي تكـــون بالاتفـــاق علـــى تنشـــيا تبـــادل المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمهربين 
المعروفين الذين يشكلون شـبكات التهريـ  الرئيسـيةأ فـي مجـال تنظـيم الخدمـة المشـتركة 
يتم الاتفاق علـى تسـطير برنـام  شـهري مشـترز مـع المجموعـات الولائيـة للـدرز الـوطني 
وفــي مجــال الوســائل المســتخدمة لتنفيــذ المهــام الخارجيــة يــتم تحديــد تعــداد الأفــراد حســ  
طبيعــة الخــدمات المشــتركة بــين مصــالج الــدرز الــوطني والجمــارزأ مــع التحضــير الجيــد 

 
مقابلة إدارية:علي بوغرارةأ رتبة مفتر رئيسي بمفتشية أقسام الجمارز بورقلةأ رئيس مكت  العلاقات العامة  - 1

 . 10:10أسا07/04/2025ونظام المعلوماتأ بتاريخ
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للمهـــام مـــن الجانـــ  المـــادي  النقـــلأ الأســـلحةأ عتـــاد الإشـــارةأ وســـائل الرصـــد...( وكـــذا 
 .1جان  التموين مع مراعاة حجم ساعات الخدمة حس  نوعيتها

كما تقوم بتدعيم الخدمات بالوسائل التقنية المتطورة والمتوفرة لدى وحدات الـدرز 
ــارات  ــكانيرأ نظـ ــاز السـ ــيأ جهـ ــلام الالـ ــائل الاعـ ــث وسـ ــن حيـ ــ  مـ ــارز ذلـ ــوطني والجمـ الـ
الميــــدان للرؤيــــة اليليــــةأ العتــــاد البصــــري التــــابع لاســــلحة وكــــذا وســــائل النقــــل المناســــبة 
والفعالة. أما في مجال الندوات والمحاضرات المتبادلة بين المصلحتين يتفق على تنظيم 
وإعــداد برنــام  يتضــمن سلســلة مــن المحاضــرات المتبادلــةأ يشــر  علــى إلقائهــا إطــارات 
من الجانبين تتعلق بالجريمة المنظمـة وتطورهـا والوسـائل الكفيلـة بمحاربتهـاأ خاصـة فـي 

شــرعية داخــل النطــاق ميــدان التهريــ  بشــتى أنواعــه  نقــل البضــائع والســلع بطــرق غيــر 
 .2الجمركيأ حركة رؤوه الأموال ...( الذي يظل يهدد باستمرار الاقتصاد الوطني

ــر  ــالي تعتبـ ــروبالتـ ــدرز محاضـ ــوطني الـ ــت الـ ــر ليسـ ــة محاضـ ــد جمركيـ ــاأ بحـ  ذاتهـ
 هـذه إحالـة يتم. التلبس حالة في خاصة المخالفاتأ لضبا أولية كوسيلة تُستخدم  ولكنها

 علـــى بنـــاء   رســـمي جمركـــي محضـــر بتحريـــر تقـــوم التـــي الجمـــارزأ إدارة إلـــى المحاضـــر
 الـدفا  لـوزارة تابع الوطني الدرزيعتبر . الدرز محضر  تضمنها  التي  والمعاينات  الوقائع

 .المهربين ضد الحملات أو الأمنية الحواجز في الجمارز أعوان مع يعمل ما ك ير ا أي
 وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الفرع الثالث: الأمن العسكري 

ــوان    ــرق إلــــى أعــ ــم نتطــ ــكري  أولا( ومــــن رــ ــذا الفــــر  الأمــــن العســ ــنتناول فــــي هــ ســ
 المصلحة الوطنية لحراه الشواطئ  رانيا(.

 
 
 

 
 .64كرفوح مريمأ مرجع سابقأ ه - 1
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 أولا: الأمن العسكري 
علـــى أن الجـــير الـــوطني الشـــعبي  31و 30نـــص الدســـتور الجزائـــري فـــي مادتيـــه 

ا  تـنصأ  1الوطنية  السيادة  عن  والدفا   الوطني  التراب  وحدة  بحمايةمكلف    أن علـى أيضـ 
 .المنظمة الجرائم ومحاربة الوطني الاقتصاد حماية على تحره الدولة

مكرر من قانون الجمارز على أن تحدد طرق التعاون والتنسـيق  46تنص المادة  
بــين أعــوان الجمــارز وأعــوان المصــلحة الوطنيــة لحــراه الســواحل وكــذا كيفيــات تطبيــق 

بقــرار مشــترز بــين وزيــر الــدفا  الــوطني والــوزير المكلــف بالماليــة.  462و 45و 44المــواد 
هذا الـنص يؤكـد علـى ضـرورة التنسـيق بـين مختلـف الأجهـزة الأمنيـة والجمركيـة لضـمان 

الجـــير الـــوطني  يتـــدخلفعاليـــة الإجـــراءات المتخـــذة فـــي مكافحـــة الجـــرائم عبـــر الحـــدود. 
 م ـل   الجنـوب  ولايـات  فـي  خاصة  الحدوديةأ  المناطق  في  الجمارز  مع  بالتنسيق  الشعبي

 .النطاق واسع التهري  حيث( مختار باجي برج  إليزيأ تمنراستأ
 تيـــاولا فـــي خاصــــــة العســــــكرية الســــــلطات و الجمــــــارز بــــــين التعــــــاون  أن حيــــــث

 جهويــــــة لقــــــاءات و تنظيميــــــة نصــــــوه عـــــــدة تناولتـــــــه و مراحـــــــل بعـــــــدة مـــــــر الجنـــــــوب
 نوعـــا ضـــعي  التعـــاون  كـــان الأولـى المرحلـــة في حيــث المعنيــةأ  الأجهــزة  بــين  مشــتركة

 لســلطات  الاتصــال  دون   التهريــ   لمكافحــة  مهمــات  فـي  الجمركيـة  الفرق   تخرج  حيــث  مــا
ـــكريةأ ـــه إلا العسـ ـــرا أنـ ـــرو  ونظـ ـــة للظـ ـــعبة الأمنيـ ـــتي الصـ ـــرت الـ ــا  مـ ـــربهـ ـــلال الجزائـ  خــ

ـــة عشـــرية ـــجيل وبعـــد كامل ـــد تسـ ـــداءات مـــن العدي ـــى الإرهابيـــة الاعت ـــة الفـــرق  علـ  الجمركي
 الضـــرورة بـــرزت أوســـع ســـلطات العســـكرية الســـلطات يمـــنج ممـــا الطـــوار   حالـــــة وإعــــلان
 .  3الهياتين بين للتعاون  أطر لوضع

 
 . 82ج.ر العدد  2020ديسمبر 30المؤرخ في  2020من الدستور  31و 30أنظر المادة  - 1
المعدل و المتمم بالقانون رقم  1998أوت  22المؤرخ في 10-98من القانون رقم  46أ  45أ44أنظر المواد  - 2
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 التنسيق بين الأمن العسكري وأعوان الجماركأ. 
 مكافحـة فـي أساسـية ركيـزة الجمـارز  وأعـوان  العسـكرية  السـلطات  بين  التعاون   يُعدّ 

 وقـــد. والأســـلحة والمخـــدرات الســـلع تهريـــ  مجـــال فـــي ســـيما ولا للحـــدودأ العـــابرة الجـــرائم
ا مـــنظمأ قـــانوني إطـــار ضـــمن التعـــاون  هـــذا المشـــر  كـــرّه  الخاصـــة للطبيعـــة منـــه إدراكـــ 

ــام ــة للمهـ ــى الموكلـ ــل إلـ ــن كـ ــة المؤسســـتينأ مـ ــيق وأهميـ ــا التنسـ ــي بينهمـ ــأمين فـ  الحـــدود تـ
 تشـمل متعـددةأ صـور ا التعـاون  هـذا ويأخـذ. الجمركيـة التشريعات احترام وضمان  الوطنية
ــادل ــاتأ تبـــ ــيق المعلومـــ ــةأ التـــــدخلات وتنســـ ــاركة الميدانيـــ ــات فـــــي والمشـــ ــة عمليـــ  المرا بـــ

ا وذلـــ  والتفتـــيرأ  مبـــدأ مراعـــاة مـــع الصـــلةأ ذات واللـــوائج القـــوانين عليـــه تـــنص لمـــا وفقـــ 
 .جهة لكل القانونية الاختصاصات واحترام التناس 

 فيمــا وخاصــة القـوميأ الأمــن علــى الحفـاظ فــي مهمــا   دورا   العسـكري  الأمــنيلعـ  
ــس التـــي التهديـــدات بمكافحـــة يتعلـــق  والجريمـــة التهريـــ  ذلـــ  فـــي بمـــا الدولـــةأ أمـــن تمـ

 لامـن الموكلـة المهـام تكـون  الجمـارزأ أعـوان مع التنسيق  وعند.  للحدود  العابرة  المنظمة
ــكري  ــمن عـــادة   العسـ ــترز التعـــاون  إطـــار ضـ ــة الأجهـــزة بـــين المشـ  حمايـــة لضـــمان الأمنيـ

 فـــي العســكري  لامـــن الموكلــة لمهـــاموتشــمل ا القانونيـــة غيــر النشـــاطات ومرا بــة الحــدود
 المهام التالية: الجمارز أعوان مع التنسيق مجال

 التهريـ أ  شـبكات  حـول  المعلومـات  مشـاركةب  وذلـ   :الاســتخباراتية  المعلومــات  تبادل.  1
 تسـاعد تحليليـة تقـارير تقـديمو  التهريـ   فـي  المسـتعملة  والمسارات  المشبوهينأ  الأشخاه

 .الرقابة تعزيز  على الجمارز أعوان

 لمرا بــة الحدوديــة المنــاطق فــي مشــتركة عمليــات تنفيــذب :الميدانيــة العمليــات تنســيق. 2
 تتطلـــ  التـــي الحساســـة العمليـــات فـــي الجمـــارز أعـــوان دعـــمو  التهريـــ  وممـــرات المعـــابر

  .أمنيا   تدخلا  
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 أو طيــار بــدون  الطــائرات م ــل  المتقدمــة الرصــد وســائل ســتخدامب  :والرصــد المراقبــة. 3
 التـي العازلـة  والمنـاطق  البريـة  الحـدود  مرا بـةو   المشبوهة  التحركات  لتتبع(  التقنية  الوسائل
  .وحدها الجمارز قبل من إليها الوصول يصع 

 المرتبطـــة بالقضــايا الخاصــة التحقيقـــات فــي المشــاركةب :التحقيقـــات فـــي المســـاعدة. 4
 كشــف فـي والتقنــي الفنـي الـدعم تقــديمو  المحظـورة المـواد أو الأســلحة بحيـازة أو بالتهريـ 
 .للتهري  الجديدة الأسالي 

 أعـوان فيها يواجه قد التي الحالات في الحماية  توفيروذل  ب  :الجمارك  أعوان  حماية.  5
 .المسلحة الجماعات أو  التهري  عصابات من تهديدات الجمارز

ــوين. 6 ــدريب التكـ ــيموذلـــ  ب: والتـ  الجوانـــ  حـــول الجمـــارز لأعـــوان تدريبيـــة دورات تنظـ
 .الميدانية مهامهم تهم التي والعسكرية الأمنية

 إذ الجمركيــةأ المحاضــر تحريــر صــلاحية العســكرية الســلطات تملــ  لاوبالتــالي 
ا  المـؤهلين  الجمـارز  أعـوان  على  الاختصاه  هذا  يقتصر ا  قانونـ   رقـم القـانون  لأحكـام وفقـ 

 دعـــم فــي العســكرية الســـلطات مهــام وتتم ــل. عــدل والمــتمم لقــانون الجمـــارزالم 17-041
 المخالفــات ضــبا خــلال مــن الحدوديــةأ المنــاطق فــي خاصــة ميــداني اأ الجمركــي العمــل

 المختصـــينأ الجمـــارز لأعـــوان تســـليمها رـــم المهربـــةأ الســـلع وحجـــز المتـــورطين وتو يـــ 
ــذين ــون  الـ ــر يتولـ ــر تحريـ ــة المحاضـ ــمية الجمركيـ ا الرسـ ــتناد  ــى اسـ ــارير إلـ ــر أو التقـ  محاضـ

 تعزيـــز إلـــى التعـــاون  هـــذا ويهـــد . العســـكرية الجهـــات قبـــل مـــن المعـــدّة الأوليـــة المعاينـــة
 لكــل القانونيــة الصــلاحيات احتــرام إطــار فــي التهريــ  ومكافحــة الحدوديــة الرقابــة فعاليــة

 .جهة
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 الشواطئ لحراس الوطنية المصلحة أعوان ثانيا:
ــم ـــوطني الـــدفا  لـــوزارة تـــابعون  أعـــوان هـ  إجـــراء بخصـــوه مهـــامهم يباشــــرون  الـ

 السـاحلي الــشريا طــول  علــى الوطنيـة الشـواطئ  بحراسـة   يـامهم  أرنـاء  الجمركـي  الحجز
  طريــق عـن الجريمـة لمعاينـة  المـؤهلين  الأعـوان  قائمـة  ضـمن  الأعـوان  هـؤلاء  إدخال  ويعد

ـــراء ــانون  مســـتحدرات أهـــم هـــو الجمركـــي الحجـــز إجـ ــانون  والمـــتمم المعـــدل 98/101 قـ  لقـ
 . الجمارز

 سلطات غير أمنية المطلب الثاني:
ــانون  يشــــــــكل ــدّة الجمــــــــارز بــــــــين للتنســــــــيق إطــــــــار ا الجزائــــــــري  الجمــــــــارز قــــــ  وعــــــ

 بالمـــــــديريات المـــــــر قمـــــــع وأعـــــــوان الضـــــــرائ  مديريـــــــة أعـــــــوان منهـــــــا رقابيـــــــةأ هياـــــــات
 أعـــــــوان يســـــــاهم. والتجـــــــاري  الضـــــــريبي والمـــــــر التهريـــــــ  مكافحـــــــة بهـــــــد  التجاريـــــــةأ
ــرائ  ــي الضــــ ــف فــــ ــريحات كشــــ ــة التصــــ ــة الكاذبــــ ــأأ للقيمــــ ــا والمنشــــ ــوان يراقــــــ  بينمــــ  أعــــ

 وحمايـــــة الجمركيـــــة الرقابـــــة فعاليـــــة يعـــــزز ممـــــا للمعـــــاييرأ الســـــلع مطابقـــــة المـــــر قمـــــع
وعليــــه ســــنتطرق فــــي هــــذا المطلــــ  إلــــى أعــــوان مديريــــة الضــــرائ   .الــــوطني قتصــــادالإ

  الفــــــــر  الأول( وأعــــــــوان مكافحــــــــة قمــــــــع المــــــــر بالمديريــــــــة التجــــــــارة  الفــــــــر  ال ــــــــاني(.
   الفر  ال الث(.المهام التنسيقية لأعوان المنافسة مع أعوان الجمارز

  الفرع الأول: أعوان مديرية الضرائب

تتم ـــــــل المهمـــــــة الأساســـــــية للجمـــــــارز فـــــــي حمايـــــــة الإقلـــــــيم الخاضـــــــع لولايتهـــــــا 
ــاه الشـــــاملأ حيـــــث تعمـــــل علـــــى أمـــــن الشـــــركات والمـــــواطنينأ وصـــــون صـــــحتهمأ  بمعنـــ
وحمايـــــــة أوضـــــــاعهم الاقتصـــــــاديةأ وضـــــــمان ســـــــلامة المـــــــذاء والبياـــــــة التـــــــي يعيشـــــــون 

 فيها. 

 
فبراير   16المؤرخ في  04-17المعدل و المتمم بالقانون رقم  1998أوت  22المؤرخ في 10-98القانون رقم  - 1
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كمــــــــا يُنظــــــــر إلــــــــى فــــــــرك الرســــــــوم والضــــــــرائ  علــــــــى الحــــــــدود ضــــــــمن هــــــــذا 
 .1هذه الإيرادات مصدر ا مهم ا لدعم المالية العامة للدولةالإطارأ إذ تُعد 

ــانون الجمــــــارز فــــــي المــــــادة  ـــسمج لأي  241نــــــص قــــ ــا يــــ علــــــى أعــــــوان الضــــــرائ  ممــــ
الجمركيـــــة عـــــن طريـــــق عـــــون مـــــن أعـــــوان الضـــــرائ  أن يكـــــون أهـــــلا لمعاينـــــة الجريمـــــة 

ــراء الحجز. وســــــنتناول فــــــي هــــــذا الفــــــر  لأســــــس القانونيــــــة المظمــــــة لمهــــــام أعــــــوان إجــــ
 مديرية الضرائ   أولا( ودورها في تحرير المحاضر الجمركية  رانيا(.

 أسس القانونية المنظمة لمهام أعوان مديرية الضرائبأولا: 

ــائز مـــــــــــن الجمركيـــــــــــة والإدارة الجبائيـــــــــــة الإدارة بـــــــــــين التنســـــــــــيق يُعـــــــــــدّ      الركـــــــــ
 وذلــــــ  الجزائــــــرأ فــــــي والجمركــــــي الضــــــريبي والتهــــــرب المــــــر مكافحــــــة فــــــي الأساســـــية

 المــــــالي الجــــــانبين تمــــــس التــــــي التجاريــــــة للمعــــــاملات المتــــــداخل الطــــــابع إلــــــى بــــــالنظر
 الضــــرائ  مصــــالج أعــــوان يضــــطلع الإطــــارأ هــــذا وفــــي. ســــواء حــــد علــــى والجمركــــي

ــدور ال بـــ ــّ ــي فعـــ ــف فـــ ــن الكشـــ ــات عـــ ــة المخالفـــ ــريحات المرتبطـــ ــر بالتصـــ ــةأ غيـــ  المطابقـــ
ــواء ــن ســ ــث مــ ــة حيــ ــأ أو القيمــ ــةأ أو المنشــ ــي الطبيعــ ــد والتــ ــكّل قــ ــرائم تشــ ــة جــ  أو جمركيــ
ا ضريبي ا تهرّب ا  .ممنهج 

 والتنظيمــات القــوانين إطــار فــي محــددة صــلاحيات الجزائــري  المشــرّ  مــنحهم وقــد  
ــيما الســـاريةأ ــانون  لاسـ ــانون الجمـــارز ب المتعلـــق2 07-79 رقـــم القـ ــانون و قـ  04-17 رقـــم القـ
 ب ربــات المتعلــق الشــق فــيجزائيــة  ال الإجــراءات قــانون  إلــى بالإضــافة والمــتممأ المعــدل
 مـع  وبالاشـتراز  الضـرائ أ  لأعـوان  يمكـن  النصـوهأ  هـذه  بموج و   .الاقتصادية  الجرائم

 
1 -.Albert Veenstra. Frank Heijman  .World Customs. Vol. 17, Issue 2, 2023 The Future 

Role of Customs.p3. 

المتضمن قانون الجمارزأ   1979جويلية    21الموافق لــ    1399شعبان    26المؤرخ في    07-79القانون رقم    - 2
 المعدل والمتمم.   1979يوليو  24الموافق لــ  1399شعبان  29أ الصادرة في 3ج رأ العدد 
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ا تكتســـي التـــي للمخالفـــات وت بيـــت معاينـــة محاضـــر تحريـــرفـــي  الجمـــارزأ أعـــوان ــ   طابعـ
ا ا جبائيــ   أو تضــخيم مــزوّرةأ فــواتير وجــود ربــوت عنــد خاصــة الوقــتأ نفــس فــي وجمركيــ 
 .رسمي ا به مصرّح غير تجاري  نشاط ممارسة عند أو بهاأ المصرّح القيم في تقليص

ا وتشــكل القضــائيةأ الجهــات أمــام مهمــة إربــات قــوة المحاضــر هــذه وتكتســي       أساســ 
 أعــــوان مهــــام فــــ ن المنطلـــقأ هــــذا ومــــن. المخــــالفين ضـــد والجزائيــــة الإداريــــة للمتابعـــات
 فــي مباشــرة مســاهمة لتصــبج الجبائيــةأ الرقابــة مجــرد تتجــاوز الجانــ  هــذا فــي الضــرائ 

. كمــا تعتبــر مــن المهــام الجبائيــة العــام المــال حمايــة وضــمان الاقتصــادي النظــام حفــ 
 العبارات الأتية:

 الإتـاوات  تحصيل  استيرادها   عـند  البضائـع  لها  تخضع  التي  والرسوم  الحقوق   تحصيل.  أ
 الآلــــي الإعــــلام نظــــام اســــتخدام وإتــــاوات الخــــدمات تقــــديم إتــــاوات   الخاصــــة الجمركيــــة
ـــبائية الامتيــــازات متابعــــة  (SIGAD للمعطيــــات الآلــــي والتســــيير ـــتها  الجــ  أسســــتها ومـراقبــ

 لتطـــوير الوطــــنية والوكالـــة والمنـــاجم البتـــرول قطـــا    الخــــاصة والقــــوانين الماليـــة قــــوانين
ــت مار ــة ANDIالاســ ــة والوكالــ ــميل لــــدعم الوطنيــ ــباب تشــ ت  ...( ANSEJ الشــ ــّ ـــليها نصــ  عــ

 .منـحـها مشروعـية من للتأكد  التفضيلية  التعـريفة اتفاقـيات

 المرامـات  العــقــوبات تحصـيل إنــتاجها  ومراقــبة وتسويـقــها المحروقـات إنتـاج متابعة.  ب
 .بتطبيقـهـا الجمارز  تتكـلف التي والأنظمة  القوانـيـن خـرق   عـن  المـنجـرّة( والمصادرات

 أو الـــدخول عنـــد البضـــائع لحركـــة المســـيّر الجمركـــي القـــانون  تطبيـــق عــــلى الحــــره. ت
 قـــد مـخــالفة أي قمـع و الحـدود وسـكان المسـافرين فيهـا بمـا الـوطنيأ التــراب مـن الخـروج
 .المؤسسات أو الأشخاه عن  تصـدر

 المنــــاطق وفــــي الجمركــــي النطــــاق فــــي الشــــاملة الجمركيــــة الحراســــة علــــى الحــــره. ث
 .الجمركية الحراسة تحت الموضوعة
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 فيمــا أو الحــدود عبــر المــرور عنــد بالصــر  الخــاه التشــريع تطبيــق علــى الحــره. ج
 مكافحــة التصــدير  أو الاســتيراد عنــد بهــا المصــرح للبضــائع الجمــارز لــدى بالقيمــة تعلــق

 الجــــمارز لــــدى وقـيـمــــتها ونوعــــها البضـــائع مصــــدر إربـــات خـــلال مــــن الجــمــــركي المــــر
 .الرسوم و  الحـقـوق   مراقــبـة  بـمـيـة

ــد بالم ـــل الـــرد إجـــراءات تطبيـــق. ح ــد التـــي الـــدول ضـ ــفية إجـــراءات تفـــرك قـ ــد تعسـ  ضـ
 1(.الضـريبة  زيـادة  الأخرى  المنتجات  عـكـس  عـلـى الجزائري  المنتوج
 دور أعوان مصالح الضرائب في تحرير المحاضر الجمركية ثانيا:

 مــــــع بالتنســــــيق المحاضـــــر تحريــــــر فـــــي الضــــــرائ  مصـــــالج أعــــــوان دور ينـــــدرج  
 تطبيــــــق وضــــــمان والجمركــــــيأ الجبــــــائي التهــــــرب مكافحــــــة ضــــــمن  الجمــــــارز أعــــــوان

 أصــــــبج الهياتــــــين بــــــين التعــــــاون  هــــــذا. منســــــق بشــــــكل والجمركيــــــة الجبائيــــــة القــــــوانين
ــر ــة أك ــ ــي أهميــ ــل فــ ــد  ــ ــاملات تعقيــ ــةأ المعــ ــة التجاريــ ــ  خاصــ ــي تلــ ــس التــ  التجــــارة تمــ

 :إلى السياق زهذا في الضرائ  أعوان أدوار وتشمل الخارجية

ــاهمةأ.   ــي المســ ــات فــ ــتركة التحقيقــ ــتم: المشــ ــيق يــ ــات تنســ ــة التحقيــــق عمليــ  والمرا بــ
ــين ــرائ  إدارة بــــ ــارز الضــــ ــي والجمــــ ــة فــــ ــود حالــــ ــبهات وجــــ ــول شــــ ــائع تهريــــــ  حــــ  البضــــ
ــخيم أالجمركــــــــي التصــــــــريج دون  ــواتي تقلــــــــيص أو تضــــــ ــودو  رالفــــــ ــات وجــــــ ــين فروقــــــ  بــــــ

 .للجمارز المقدمة وتل   للضرائ  المقدمة البيانات

ــرب.   ــر تحريــــ ــتركة محاضــــ  مــــــن بكــــــل تتعلــــــق مخالفــــــات كشــــــف عنــــــدوذلــــــ  : مشــــ
 تحريـــــــر( والجمركــــــي الضــــــريبي  للعــــــونين يمكــــــن أ(والجمركــــــي الضــــــريبي  النظــــــامين
ــر ــترز محضـــ ق مشـــ ــّ ــدّد المخالفـــــةأ يورـــ ــؤوليات ويحـــ ــو  هـــــذاو  المســـ ــن النـــ  المحاضـــــر مـــ

 
 .20.20ه 08/05/2025أ المهــــــــــــام الجبائيــــــــــــة للجمــــــــــــارز بالمديريــــــــــــة العامــــــــــــة للجمــــــــــــارز-1

https://douane.gov.dz/spip.php?article173. 
 

https://douane.gov.dz/spip.php?article173
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ــة ذا يكـــــون  ــة  يمـــ ــة قانونيـــ ــه عاليـــ ــلطتين تحقـــــق يعكـــــس لأنـــ ــين ســـ ــتين إداريتـــ  متخصصـــ
 .الواقعة نفس من
ــات تبــــــادلت.   ــائق المعلومــــ  التــــــي البيانــــــات علــــــى الضــــــرائ  أعــــــوانيعتمــــــد  :والوثــــ

ــا ــوان  توفرهــــ ــل  الجمــــــارزأعــــ ــدي/الاستيراد كشــــــو  م ــــ ــاريج الفــــــواتيرأرأ التصــــ أ (التصــــ
ــد بالمقابـــــل ــارز تُفيـــ ــريحات مـــــن الجمـــ ــة التصـــ ــنوية الجبائيـــ ــاملين الشـــــهرية أو الســـ  للمتعـــ

 .الضرائ  إدارة بها تحتف  التي الاقتصاديين

 الفــــواتير فــــي بهــــا المصــــرّح القــــيم أن مــــن التأكــــد بمعنــــى: المطابقــــة مــــن التحقــــقث. 
 إلــــى يشــــير قــــد فــــرق  أي. الضــــريبية التصــــاريج فــــي الموجــــودة تلــــ  تطــــابق الجمركيــــة

 .بذل  محضر تحرير يتم وهنا  تهربأ أو تلاع 
 تُشــــكّل المحــــررة المحاضـــر :القضــــائية المتابعــــة ملفــــات إعــــداد فــــي المســــاهمةج.  

ا  لمباشــــــــرة القضــــــــائية الجهــــــــات أو النيابــــــــة إلــــــــى تحويلهــــــــا يُمكــــــــن ملفــــــــات مــــــــن جــــــــزء 
 .خطيرة مخالفات وجود حال في الجزائية المتابعة

ــفو  ــوان يكلــــــــ ــة أعــــــــ ــمان الحراســــــــ ــن بضــــــــ ــز أمــــــــ ــةأ المراكــــــــ ــة الجمركيــــــــ  وحمايــــــــ
ــيانة والممتلكـــــــاتأ الأشـــــــخاه ــادأ وصـــــ ــداني ا الجمركيـــــــة الفـــــــرق  ودعـــــــم العتـــــ  فـــــــي. ميـــــ

 مرا بـــــة خـــــلال مـــــن الجمركـــــيأ والتنظـــــيم التشــــريع بتطبيـــــق الرقابـــــة أعـــــوان يُعنـــــى حــــين
ــائع حركـــــة ــافرينأ وتفتـــــير والأشـــــخاهأ البضـــ ــد المســـ  جانـــــ  إلـــــى المخالفـــــاتأ ورصـــ
 ومرافقــــــة البضــــــائعأ إحصــــــاء الأرشــــــي أ حفــــــ  م ــــــل والتقنيــــــة الإداريــــــة المهــــــام تنفيــــــذ

ا. الشحنات  286-10 رقــــــــم التنفيـــــــذي المرســــــــوم مـــــــن 491و 48 المــــــــادتين إلـــــــى اســـــــتناد 
 (.2010 نوفمبر 14 في المؤرخ

 
 

 
المتضمن القانون  2010نوفمبر  14المؤرخ في  10/286من المرسوم التنفيذي رقم   49أ48أنظر المواد  - 1

 . 71أ العدد  4الأساسي الخاه بالمو فين المنتميم لاسلاز الخاصة ب دارة الجمارزأ ج ر رقم 
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 الفرع الثاني: أعوان مكافحة قمع الغش بمديرية التجارة 
ــات المكلفــــــين الأعــــــوانإن  ــادية بالتحريــــ ــة الاقتصــــ ــودة والأســــــعار والمنافســــ  والجــــ

 المنافســــة جــــرائم لمعاينــــة والمــــؤهلين التجــــارة لــــوزارة التــــابعين أعـــــوان وهــــم المــــر وقمــــع
ــع والأســـــــــعار ــوان قمـــــــ ــل أعـــــــ ــانوني لعمـــــــ ــاه القـــــــ ــذا الفـــــــــر  الأســـــــ ــنتناول فـــــــــي هـــــــ . ســـــــ

 (.المر أولا( ومهامهم الرئيسية رانيا
 الغش قمع أعوان لعمل القانوني الأساسأولا:

ــد ــددت لقــــــ ــادة حــــــ ــن 25 المــــــ ــانون  مــــــ ــة المتعلــــــــق1 09/03 قــــــ ــتهل  بحمايــــــ  المســــــ
ــع ــوان المـــــر وقمـــ ــؤهلين الأعـــ ــام المـــ ــة بالبحـــــث بالقيـــ ــات ومعاينـــ  نصـــــت حيـــــث المخالفـــ
ــادة ــا علــــى المــــذكورة المــ ــافة: "يلــــي مــ ــباط إلــــى بالإضــ ــائية الشــــرطة ضــ ــوان القضــ  والأعــ

ــة للبحـــــث يؤهـــــل بهـــــمأ الخاصـــــة النصـــــوه بموجـــــ  لهـــــم المـــــرخص الآخـــــرين  ومعاينـــ
ــام مخالفـــــات ــذا أحكـــ ــانون  هـــ ــوان القـــ ــع أعـــ ــابعين المـــــر قمـــ ــوزارة التـــ ــة للـــ ــة المكلفـــ  بحمايـــ

 مجــــــال فــــــي دورهــــــم وحــــــددت المخالفــــــات باكتشــــــا  المعنيــــــين الأشــــــخاه" المســــــتهل 
 .المستهل  حماية

ــا    ــادة حـــــددت  كمـــ ــة دور 09/03 القـــــانون  مـــــن 29 المـــ  المـــــؤهلين الأشـــــخاه وطبيعـــ
 الشـــــرطة ضـــــباط الأولـــــى طائفتـــــانأ إلـــــى والمقســـــمة الخـــــدا  و المـــــر جـــــرائم باكتشـــــا 
 الجزائيــــــةأ الإجــــــراءات قــــــانون  فــــــي الحصــــــر ســــــبيل علــــــى ذكــــــرهم والــــــوارد القضــــــائية

 الإدارة لمصـــــــالج التـــــــابعين المـــــــو فين كـــــــذل  الحصـــــــر ســـــــبيل علـــــــى تشـــــــمل وال انيـــــــة
 .2بالتجارة المكلفة

 

 
تعلق بحما ة المستهل  و قمع المر ج    2009فبرا ر  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  25أنظر لمادة  - 1

 . 2009ماره  08أ الصادرة بتاريخ15رأالعدد 
عزيزي بدر الدينأ دور الأعوان المطلفون برقابة الجودة وقمع المر في حماية المستهل  في  ل القانون   - 2

المتعلق بحماية المستهل  وقمع المر(أ مذكرة لنيل شهادة الماسترأ تخصص قانون إداريأ جامعة محمد  09/03
 . 51أ ه2014/2015خيضر بسكرةأ 
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 ثانيا:المهام الرئيسية لأعوان قمع الغش
ــف      ــوان يكلـــ ــر قمـــــع أعـــ ــات بمعاينـــــة المـــ ــوه المخالفـــ ــي عليهـــــا المنصـــ  أحكـــــام فـــ

 لأحكــــــام طبقــــــا ســــــابقا إليــــــه المشـــــار 2009فبرايــــــر 25فــــــي المــــــؤرخ 09/03 رقــــــم القـــــانون 
 تاالإدار  وأعــــــــوان المو فــــــــون  يباشــــــــر: "علـــــــى تــــــــنص والتــــــــي جق إ  مــــــــن 27 المـــــــادة

 بموجــــــ  بهــــــم تنــــــاط التــــــي القضــــــائي الضــــــبا ســــــلطات بعــــــض العموميــــــة والمصــــــالج
ــوانين ــدود وفـــــــي الأوضـــــــا  وفـــــــق خاصـــــــة قـــــ  ويكونـــــــون  القـــــــوانين بتلـــــــ  المبينـــــــة الحـــــ

 المــــــادة لأحكــــــام إلــــــيهمأ الموكلــــــة القضــــــائي الضــــــبا مهــــــام مباشــــــرتهم فــــــي خاضــــــعين
 .1القانون  هذان م عشر ال ال ة

 مرا بـــــة فـــــي المـــــر قمـــــع لأعـــــوان الأساســـــية المهمـــــة تتم ـــــلوفـــــي هـــــذا الســـــياق 
ــة والخـــــدمات المنتوجـــــات مطابقـــــة ــا أو بمقابـــــل للمســـــتهل  الموجهـــ  مختلـــــف وفـــــي مجانـــ
 مــــــن التــــــي المخالفــــــات ومعاينــــــة البحــــــث قصــــــد للاســــــتهلازأ وضــــــعها عمليــــــة مراحــــــل
ــأنها ــكل أن شـــــــ ــرا تشـــــــ ــى خطـــــــ ــحة علـــــــ ــن صـــــــ ــتهل  وأمـــــــ ــق أن أو المســـــــ ــررا تلحـــــــ  ضـــــــ

 .لحمايته المناسبة القانونية الإجراءات واتخاذ المادية بمصالحه
 كما منج المشر  الجزائري أعوان رقابة قمع المر السلطات التالية:

ــة: . أ ــدخول ل مكنــ ــة الــ ــلطة حريــ ــإمكان أيســ ــوان دخــــول ةيــ ــة المكلفــــون  الأعــ  بالمهمــ
 المحـــــــــــــــلات إلـــــــــــــــى -العطـــــــــــــــل اميـــــــــــــــأ ذلـــــــــــــــ  فـــــــــــــــي بمـــــــــــــــا  - لايلـــــــــــــــ أو نهـــــــــــــــارا

 أي إلـــــــــى عامـــــــــة وبصـــــــــفة نأيوالتخـــــــــز  الشـــــــــحن ةأالمكات أالملحقاتأمحلاتيـــــــــالتجار 
ــت ناء مكـــــان ــ التـــــي الســـــكنيأ الاســـــتعمال ذات المحـــــلات باســـ ــايإل الـــــدخول تميـــ ــا هـــ  طبقـــ

ــام ــانون  لأحكــ ــالجزائ الإجــــراءات قــ ــا ةأيــ ــارت لمــــا وفقــ ــإل أشــ ــن كــــل هيــ ــادة مــ  مــــن 34 المــ

 
 .56أ هالمرجع نفسهعزيزي بدر الدينأ  - 1
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 مــــــن 152 المــــــادة و المــــــر قمــــــع و المســــــتهل  ةيــــــبحما المتعلــــــق 09/03 رقــــــم القــــــانون 
 .2ةيالتجار  الممارسات على المطبقة القواعد حددي الذي 02 -04 رقم القانون 

 صــــــلاحية المــــــر وقمــــــع الجــــــودة رقابــــــة لعــــــون  الجزائــــــري  المشــــــر  خــــــولكمــــــا 
 أمـــــاكن ذلـــــ  فـــــي بمـــــا والتســـــويقأ الإنتـــــاج سلســـــلة مراحـــــل جميـــــع عبـــــر مهامـــــه أداء

ا وذلـــــ  والتوزيـــــعأ النقـــــل التخـــــزينأ التحويـــــلأ التصـــــنيعأ الإنشـــــاءأ  مـــــن 04 للمـــــادة وفقـــــ 
ــوم ــذي المرســـ ــة المتعلـــــق 90/393 التنفيـــ ــودة برقابـــ ــع الجـــ ــدل المـــــرأ وقمـــ ــتمم المعـــ . والمـــ
ــة وتهــــد  ــذا ممارســ ــدخول فــــي الحــــق هــ ــة الإنتــــاجأ  ــــرو  مــــن التحقــــق إلــــى الــ  نوعيــ
 بمــــــا المضــــــافاتأ اســــــتعمال مــــــدى وكــــــذا التصــــــنيعأ وأســــــالي  طــــــرق  الأوليــــــةأ المــــــواد
 .المنتجات جودة وضبا المستهل  حماية يضمن

 سلطة التحري والرقابةب. 

-04 رقــــــم القــــــانون  مــــــن 50 المــــــادة بموجــــــ  الجزائــــــريأ المشــــــر  خــــــولحيــــــث 
 المكلفـــــــين الرقابـــــــة لأعـــــــوان التجاريـــــــةأ بالممارســـــــات المتعلـــــــق والمـــــــتممأ المعـــــــدل 024

ــة ــودة بمرا بــــــ ــع الجــــــ ــري  صــــــــلاحيات المــــــــرأ وقمــــــ ــقأ التحــــــ ــمل والتحقيــــــ  فحــــــــص تشــــــ
 عــــــرك مراحــــــل مختلــــــف فــــــي المتدخلــــــة الأطــــــرا  ســــــما  أنواعهــــــاأ بجميــــــع الورــــــائق

ــز المنتــــــــوجأ ــائق وحجــــــ ــائاأو  الورــــــ ــد المعلوماتيــــــــة الوســــــ ــة دون  الضــــــــرورةأ عنــــــ  إمكانيــــــ
 .استلام وصل مقابل وذل  المهنيأ بالسر التذر 

 
 

أالمحدد للقواعد المطبقة على  2004يونيو 23المؤرخ في  02-04من القانون رقم  52انظر المادة  - 1
 الممارسات  التجاريةأ المعدل و المتمم.

حلحال مختاريةأ ميكانيزمات رقابة الجودة وقمع المر حتمية لامن الاقتصادي(أ مجلة الدراسات القانونية  - 2
 . asjpأ 151أه10/09/2022أ بتاريخ02أ العدد 05والإقتصاديةأ المجلد 

أ المتعلق برقابة الجودة 1990جانفي  30المؤرخ في   39-90من المرسوم المرسوم التنف ذي  04أنظر المادة  - 3
 . 05أ العدد 1990جانفي  31وقمع المر ج .ر.الصادرة في 

أ يحدد القواعد  2004يونيو سنة  23الموافق  1425جمادي الأولي عام  5المؤرخ في  04/02القانون  - 4
 المطبقة على الممارسات التجارية  معدل و متمم( . 
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 سلطة إجراء المعاينة واقتطاع العيناتت. 
ــر قمــــــع و الجــــــودة رقابــــــة لأعــــــوان تســــــنىي حتــــــى  المباشــــــرة نــــــةيالمعا إجــــــراء المــــ

 اقتضـــــــى نإو  - المرا بـــــــة محـــــــل منتـــــــوج لكـــــــل اهيـــــــالق بـــــــأجهزة أو المجـــــــردةأ نيبـــــــالع
ــالتحال إجــــــراء بمــــــرك نــــــاتيّ ع باقتطــــــا  اميــــــالق  -الأمــــــر  التجــــــاربو  الاختبــــــارات لأيــــ

ــة ــا اللازمـــ ــةيلطب وفقـــ ــوجأ عـــ ــى المنتـــ ــوج أن علـــ ــالعمل تتـــ ــداد ةيـــ ــر ب عـــ ــمن  محاضـــ  تتضـــ
 .1ةيالعمل ليتفاص ريتحر 

 

 الفرع الثالث: المهام التنسيقية لأعوان المنافسة مع أعوان الجمارك 
 رســــوم فــــرك خــــلال مــــن العادلــــة المنافســــة تعزيــــز فــــي الجمــــارز قــــانون  يســــاهم

 عبـــر الإغـــراق ومكافحـــة الاقتصـــاديينأ المتعـــاملين بـــين التمييـــز تمنـــع موحـــدة وتعريفـــات
 قـوانين  مـع  يتكامـل  كمـا.  الجمركيـة  المعـاملات  فـي  الشـفافية  ضـمان  مع  وقائيةأ  إجراءات

 وتكــــافؤ النزاهــــة علــــى قائمــــة اســــت مارية بياــــة وتعزيــــز الاحتكــــار لمنــــع المنافســــة حمايــــة
يتعلـــق الأمـــر فـــي هـــذا المجـــال بالتكفـــل بجانـــ  التنســـيق مـــا بـــين القطاعـــات أ الفـــره

والتعاون الـدولي وكـذا المسـاهمة فـي تنظـيم البـرام  مـا بـين القطاعـات للمرا بـة وتنسـيقها 
-97تجـــارة(: المرســـوم التنفيـــذي رقـــم -جمـــارز-مـــن خـــلال الفرقـــة المختلطـــة   ضـــرائ 

تضـــمن تأســـيس لجـــان التنســـيق و الفـــرق المختلطـــة للرقابـــة بـــين مصـــالج وزارة الم 2902
 وذل  وفق المهام الآتية: المالية ووزارة التجارة و تنظيمها

رة ــة الســلع المســتوردة والمصــد  وذلــ  مــن خــلال التأكــد مــن مطابقــة الســلع : أولا: مراقب
ــمأ بلــــد المنشــــأ...(  ــايير المعتمــــدة من حيــــث الجودةأالوســ ــتوردة للمواصــــفات والمعــ المســ

 والتصدي لدخول سلع ممشوشة أو ممنوعة أو غير مطابقة.

 
 .152حلحال مختاريةأ مرجع سابقأ ه - 1

يتضمن   1997يوليو  27الموافق  1418ربيع الأول عام  22المؤرخ في  290-97المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 تأسيس لجان التنسيق و الفرق المختلطة للرقابة بين مصالج وزارة المالية ووزارة التجارة و تنظيمها. 
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وذلـ  بتبـادل المعلومـات حـول البضـائع المقلـدة :  ثانيا: مكافحة الغــش التجــاري والتقليــد
أو الممشوشــةأ مرا بــة العلامــات التجاريــة والتصــريحات المــزورة فــي الفــواتير أو البيانــات 

 الجمركية.
ــتركة ــات المشــ ــا: التحقيقــ ــازنأ : ثالثــ ــتركة للمخــ ــ جراء عمليــــات مداهمــــة وتفتــــير مشــ بــ

المســتودعات أو نقــاط البيــع التــي يشــتبه فــي خرقهــا لقــوانين التجــارة أو الجمــارزأ إعــداد 
تقــــارير مشــــتركة تُرســــل إلــــى الســـــلطات المختصــــة  النيابــــة العامــــة أو وزارة التجـــــارة أو 

 المالية(.
 مرا بـــــة فـــــي الجمـــــارز وأعـــــوان المـــــر قمـــــع أعـــــوان بـــــين التنســـــيق يـــــتموبالتـــــالي 

ا الســـــلعأ  فـــــي المـــــر قمـــــع أعـــــوان يســـــاهم حيـــــث والتصـــــديرأ الاســـــتيراد عنـــــد خصوصـــــ 
 الجمــــارز أعــــوان يحــــرر بينمــــا والمطابقــــةأ بــــالجودة المتعلقــــة المخالفــــات عــــن الكشــــف

 التصـــــــــريج أو التهريـــــــــ  م ـــــــــل مخالفـــــــــات وجـــــــــود حـــــــــال فـــــــــي الجمركيـــــــــة المحاضـــــــــر
ا وذلــــــ  الكــــــاذبأ  التجاريــــــة بالممارســــــات المتعلــــــق 02-04 رقــــــم القــــــانون  لأحكــــــام وفقــــــ 
 حمايــــــــــة بهـــــــــد  للجمـــــــــارزأ الأساســـــــــي بالقــــــــــانون  المتعلـــــــــق 04-17 رقـــــــــم والقـــــــــانون 
 .الجمركية والمخالفات المر ومكافحة الوطني الاقتصاد

 لأعوان الجماركالمبحث الثاني: المتابعات القضائـــية 
إن المقصـــــود بالمتابعـــــة هـــــي المتابعـــــة المتعلقـــــة بالجانـــــ  القمعـــــي للمنازعـــــات 
الجمركيــــة وهــــي مجموعــــة الإجــــراءات المتخــــذة مــــن طــــر  إدارة الجمــــارز فــــي مواجهــــة 

 .1شخص معين طبيعي أو معنوي بسب  مخالفته للتشريع الجمركي 
ســنتطرق فــي هــذا المبحــث إلــى : تخفيــ  العــ ء علــى مصــالج القضــاء بــ جراء 

 المصالحة مطل  أول( والدعاوى المرتبطة بمصالج الجمارز مطل  راني(.
 

 
زعباط فوزية أ   المنازعات الجمركية في القانون الجزائري (أ بيت الأفكارأ ط . الأولى أ الجزائر أ سنة   - 1

 .   51ص  أ 2024
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 المطلب الأول: تخفيف العبء على مصالح القضاء بإجراء المصالحة
مـــن قـــانون  265نـــص المشـــر  الجزائـــري علـــى مصـــطلج المصـــالحة فـــي المـــادة 

ــاء  1999أوت  16المـــؤرخ فـــي  195-99 الجمـــارز والمرســـوم التنفيـــذي رقـــم المتعلـــق ب نشـ
لجان المصالحة وتشكيلها وسيرهاأ التي نعني بها إنهاء للمنازعة إداريا دون اللجـوء إلـى 

شـــــروط و القضـــــاء.بذل  ســـــنتناول تعريـــــ  المصـــــالحة وطبيعتهـــــا القانونيـــــة الفر  الأول(
 إبرامها وآررها القانوني الفر  ال اني(.

 الفرع الأول: تعريف المصالحة الجمركية وطبيعتها القانونية 

 سنقوم بتعري  القانوني للمصالحة الجمركية ورم سنتطرق إلى طبيعتها القانونية.   
 أولا: تعربف المصالحة الجمركية

ســـــنقوم بتعريـــــ  المصـــــالحة الجمركيـــــة قانونيـــــا وفقهيـــــا وفـــــي الإتفاقـــــات الدوليـــــة 
 والإجتهادات القضائية.

 التعريف القانوني للمصالحة الجمركية. أ

الصـــلج بأنـــه: " عقـــد يحســـم بـــه الطرفـــان نزاعـــا قائمـــا أو يتو يـــان بـــه نزاعـــا  عـــر 
محتملاأ وذلكبأن يتنازل كل منهماعلى وجه التقابل عن جزء من إدعاءته" هذا التعري  
يتعلق بالصـلج فـي المـواد المدنيـة لا فـي المـواد الجزائيـةأ غيـر أنـه لايجـوز التصـالج فـي 

 .1الدعوى العمومية فهي مل  للمجتمع
مـن ق م ج علـى أنـه:"   459كما عر  الصلج في القانون الجزائري بنص المادة  

عقــد ينهــي بــه الطرفــان نزاعــا قائمــا أو يتو يــان بــه نزاعــا محــتملا وذلــ  بــأن يتنــازل كــل 
 منهما على وجه التبادل عن حقه.
مـن قـانون الجمـارز التـي نصـت علـى المصـالحة  265وبالرجو  إلى نـص المـادة 

الجمركيـــةأ يتبـــين أن المشـــر  لـــم يـــورد أي تعريـــ  صـــريج ودقيـــق للمصـــالحة بـــل وضـــع 

 
تخصص قانون عام ملاك ناصر، ) الصلح في المادة الجمركية(،مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -أحمد خديجي -1

 . 7، ص2019جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة الاقتصادي، 
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أحكاما فقا تقيد بقانونية القيام ب جراء المصالحة بنـاء علـى طلـ  الأشـخاه المخـالفين 
للقــانون الجمركــيأ بحيــث يقــدمون هــذا الطلــ  أمــام الإدارة الجمركيــة التــي لهــا  الســلطة 

 والحق للنظر في الطل  ضمن الشروط المحددة عن طرق التنظيم. 
يستشف من خلال تحليل هذه الفقرة أن المصالحة الجمركية ليست حقا للشخص 
مرتكـ  للمخالفــة الجمركيــة و لا هــي إجــراء مسـبق ملــزم لإدارة الجمــارز يتعــين بمقتضــاه 
على هذه الإدارة بأن تتبعه قبل مباشرة المتابعة الجزائية أمام القضاءأ وإنمـا فـي الحقيقـة 
المصالحة هي إمكانية وضعها المشـر  بـين أيـدي إدارة الجمـارز متـى رأت أن المخـالف 

 .1الذي يطلبها تتوفر فيه الشروط لقيامها صحيحة
 التعريف الفقهي للمصالحة الجمركيةب. 

اختلـــــــف الفقهـــــــاء فـــــــي تعريـــــــ  المصـــــــالحة الجمركيـــــــة فمـــــــ لا عرفهـــــــا الأســـــــتاذ 
ClaudJBERR وTREMEAU ــا ــاز ممنـــــــوح لإدارة بأنهـــــ ــو إمتيـــــ ــالحة هـــــ :}الحق فـــــــي المصـــــ

الجمــارزأ والــذي يعتبــر الســب  الأك ــر قــوة وتــواترا  فــي اســتبعاد المتابعــة{أ حيــث فضــل 
اســـتعمال لفـــ  الامتيـــاز للتعبيـــر عـــن الطـــابع الاســـت نائي الـــذي يميـــز إجـــراء المصـــالحةأ 
كــــ جراء مــــن الإجــــراءات المعتمــــدة فــــي المجــــال الجزائــــيأ والــــذي يشــــكل خــــرق واضــــحا 
وصريحا لعدم قابلية الدعوى العمومية للتصر  فيهاأ زيادة على كونه شكلا مـن أشـكال 

 .2التجاوز عن الإدانة
عرفهــا كــذل  الأســتاذ مجــدي محمــود حــاف  بأنهــا تنــازل الهياــة الإجتماعيــة عــن 

 .3حقها في الدعوى الجنائية مقابل المبلغ الذي قام عليه الصلج
 
 

 
 .78معاس عبد الهادي، مرجع سابق، ص  -حماد محمد  -1
 .78زعباط فوزيةأ مرجع سابقأ ه -2
 .77معاه عبد الهاديأ مرجع سابقأ ه -حماد محمد  -3
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 تعريف المصالحة الجمركية في الإتفاقات الدولية ت. 

ــة  ــة الدوليـ ــديل للاتفا يـ ــول التعـ ــمن بروتوكـ ــة ضـ ــالحة الجمركيـ ــ  المصـ ــاء تعريـ جـ
" التســوية الإداريــة " " تحـت مسـمى اتفاقيــة كيتــولتبسيا وتنسيق الإجراءت الجمركيةأ "

 Administrative settement ofوالتـي يقصـد بهـا التسـوية الإداريـة للمخالفـات الجمركيـة 

customos violations الإجــــراء المنصــــوه عليــــه فــــي التشــــريع الــــوطنيأ الــــذي يخــــول
الجمارز البـت فـي المخالفـات الجمركيـة مـن خـلال إصـدار الأحكـام بشـأنهاأ أو مـن لال 

الإتفــاق compromise settementالتوصـل إلـى تسـوية وسـا ويقصـد بعبـارة تسـوية وسـا 
الــــذي توافــــق الجمــــارز بمقتضــــاه علــــى التخلــــي عــــن الإجــــراءات القضــــائية فيمــــا يتعلــــق 
ــ  المخالفـــة  ــي تلـ ــخاه المتـــورطين فـ ــخص أو الأشـ ــريطة تقيـــد الشـ ــة شـ ــة جمركيـ بمخالفـ

 .1بشروط معينة
 تعريف المصالحة في الإجتهاد القضائيث. 

ــي  ــاء فـ ــد جـ ــالحةأ فقـ ــول تعريـــ  المصـ ــاء حـ ــر القضـ ــة نظـ ــا يخـــص وجهـ ــا فيمـ أمـ
 29/01/1971قرارصــــــادر عــــــن محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــيةأ المرفــــــة المختلطــــــة بتــــــاريخ 

يتضــمن تنــازلا   -يكــون موضــو  القــرار المطعــون فيــه -مــايلي: تعتبر مصــالحة كــل عقــد
أن التسوية الودية لايمكـن LINDONعن حق(. كما اعتبر المحامي العام الأول الفرنسي  

أ كمـا  l’ arrangement amiable n était autre qu une transactionأن تكون إلا مصالحة
تندرج المصالحة ضمن أشكال التنازل عن الحق وأنـه فـي حالـة مـا إذا توصـل الأطـرا  

 .2إلى إنهاء منازعة أو توقي منازعة محتملة
إذن عر  القضاء المصالحة الجمركية  بأنهـا اتفـاق يـتم عـن طريـق التنـازل عـن 

 الحق في الدعوى أي حل النزا  بمنأى عن القضاء.
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مــــن خــــلال التطــــرق إلــــى مختلــــف التعريفــــات التــــي منحتهــــا التشــــريعات المقارنــــة 
والقضاء للمصالحة الجمركيةأ يتضـج وجـود اخـتلا  وتنـو  فـي وجهـات النظـر ويتضـج 
أن معظــم التعريفــات الفقهيــة وحتــى القضــائيةأ تجمــع علــى اعتبــار الصــلج بصــفة عامــة 
والمصالحة لجمركية بم ابة اتفاقأ إلا أن الأصج ـــــ وهـو الـرأي الـذي نؤيـده مبـدئا ـــــ أنهـا 
تعتبــر بم ابــة وســيلة و أســلوب لإدارة الــدعوى العموميــة مــن خــلال خلــق إضــافة جديــدة 
لإجراءات المتابعة في مجال الجرائم الاقتصادية عامة والجريمة الجمركية كأحـد أنواعهـا 

دي ة المعتمدة فـي بصفة خاصةأ كأسلوب من يستجي  ويتلاءم مع السياسة الجنائية الح
لتي تتميز عن غيرها بتنو  أشكالها وسرعة تطورهـا وصـعوبة مجال الجرائم الاقتصادية ا

 .1إرباتها
 ثانيا: الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية   

ــادة  ــى المـ ــالرجو  إلـ ــالحة  265وبـ ــى المصـ ــنص علـ ــدها تـ ــارز نجـ ــانون الجمـ ــن قـ مـ
الجمركية والتي اكتفت بالإشارة إليها دون تعريفهـا أول التفصـيل فيهـا طبيعتهـا القانونيـةأ 
كما اختلف الفقهاء في تحديد هذه الطبيعة وفي إعطاء تكيي  قـانوني للمصـالحةأفهناز 

(أ وجانـ  آخـر 1جان  من الفقه يتمس  بالبُعد التعاقدي في نظام المصـالحة الجمركيـة 
( ولكــل جانــ  مببراتــه وهــذا مــا 2يضــفي عليهــا بالو يفــة الجزائيــة للمصــالحة الجمركيــة  

 سنحاول التطرق إليه.
 لبعد التعاقدي في نظام المصالحة الجمركية اأ. 

تُعر  المصالحة الجمركية بأنها عقد يُبرم لإنهاء نزا  جمركي أو تفـادي ملاحقـة 
ا. وبهــذا المفهــومأ فــ ن المصــالحة تقــوم علــى  قضــائيةأ باعتبارهــا وســيلة لحــل النــزا  وديــ 
الرضاأ شأنها شأن التصالج في المجال الجنائيأ مما يميزها عن القرارات الإدارية التـي 
تُفرك من طر  واحد. رغم ذل أ ف ن المصالحة الجمركية ترتبا بالنظام العامأ لكونها 
ا بــالمعنى  تتعلــق بحقــوق الدولــة الماليــةأ ولــذل  فــ ن بعــض الفقــه يــرى أنهــا لا تُعــد عقــد 
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الكامل للكلمةأ بـل تقتـرب مـن الإجـراءات الإداريـة. ومـع ذلـ أ فـ ن  الاتجـاه الـراجج فـي 
 الفقه يرى أن لها طبيعة تعاقديةأ لكنها تختلف عن العقود المدنية المعتادة. 

 الوظيفة الجزائية للمصالحة الجمركيةب. 
نتيجــة الانتقــادات التــي وجهــت لاصــحاب الــرأي المنصــ  علــى الطبيعــة العقديــة 

للمصــالحة الجمركيــةأ  للمصــالحة الجمركيــةأ  هــر إتجــاه أخــر ينــادي بالو يفــة الجزائيــة
على أساه أن المصالحة الجمركية عقد جزائي وليس عقـدا مـدنيا أو إداريـاأ كـون العقـد 
ــن  ــفات مـ ــة صـ ــالحة لعـ ــز المصـ ــم تميـ ــديأ ورغـ ــالمعنى التقليـ ــة بـ ــر عقوبـ ــي لا يعتبـ الجزائـ
القواعــد المدنيــة والإداريــة أإلا إن منشــاها الإجرامــي هــو الجريمــة الجمركيــةأ وتهــد  إلــى 

أ واختلــف الفقــه فمــنهم مــن إعتبــر المصــالحة الجمركيــة كآاليــة 1إنقضــاء الــدعوى الجزائيــة
 بديلة للعقوبة الجنائيةأ فحين يرى البعض الأخر أنها وسيلة لتطبيق خارج القضاء.

 المصالحة الجمركية كآلية بديلة للعقوبة الجنائية . 1
حيـــث إنـــه المؤكـــد أن للمصـــالحة الجمركيـــة جانبـــا قمعيـــا مـــن منطلـــق المصـــدر 

ة مما يترت  عنـه مسـار جزائـي بـدء  الإجرامي للمنازعة الجمركيةأ وهو المخالفة الجمركي
ــة  ــيلة للمتابعــ ــة وســ ــالحة الجمركيــ ــر المصــ ــن يعتبــ ــاز مــ ــوية وهنــ ــاء بالتســ ــة وانتهــ بالمتابعــ
الإداريــةأ كمــا تعــر  العقوبــة علــى انهــا جــزاء يوقــع باســم المجتمــع تنفيــذا لحكــم قضــائي 
علــى مــن ت بــت مســؤوليته عــن الجريمــة وتنطــوي هــذه العقوبــة علــى حرمــان المجــرم أو 
الإنقاه من بعض حقوقـه الشخصـية كحقـه فـي الحيـاة أو الحريـة أو فـي مباشـرة بعـض 

 الأنشطة.
أما فيما يتعلق باعتبار المصـالحة بـديلا عـن العقوبـةأ اعتبـر الأسـتاذ  سـر الخـتم 
ع مــان(أ أنــه إذا تــم إضــفاء الصــفة العقابيــة علــى المصــالحة الجمركيــةأ فمــاذا يمنــع مــن 
ترجيج الصفة التعويضـية أي الصـفة المدنيـة عليهـاأ كمـا أن الجـزاءات ليسـت كلهـا ذات 

الـذي اعتبـر أن المصـالحةتعتبر جـزاء ذو Boulandصفة عقابيةأ وهو نفـس اتجـاه الفقيـه  
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ــا  ــل فقـ ــة تقبـ ــا العقوبـ ــالف بينمـ ــة المخـ ــع لموافقـ ــالحة تخضـ ــا أن المصـ ــابيأ كمـ ــد  عقـ هـ
 .1الطعن فيها

وبالتــالي إن المصــالحة الجمركيــة لا تهــد  إلــى إصــلاح الجــاني بقــدر مــا تهــد  
إلى تحصيل أموال الخزينة العمومية أ ولا تتقيد بالأهدا  القانونية للعقاب أ وفيها يبـاح 
لــحدارة مــا يحــرم علــى القضــاء أ كــذل  لا تقيــد المصــالحة فــي صــحيفة الســوابق ولا تعــد 
سابقة تأخذ بعين الإعتبار لتطبيق حالة العود أ وعلى الرغم من وجود عناصر مشـتركة 

 بين المصالحة والجزاء الجنائيأ فهذا لا يعني بالضرورة التسليم بأنها عقوبة.
 البعد الإداري للمصالحة الجمركية كوسيلة لتطبيق خارج القضاء. 2

اأ وهـي بـذل   يذه  اتجاه فقهي آخر إلى اعتبار المصالحة الجمركيـة جـزاء  إداريـ 
تخــــرج مــــن الإطـــــار التعاقــــدي لتُعـــــد إجــــراء  تصــــدره الإدارة بهـــــد  تخفيــــ  العقوبـــــة أو 
الاستعاضــة عنهــاأ أو تجنــ  مــا قــد يترتــ  علــى المخالفــة الجمركيــة مــن عقوبــات أشــدأ 
ــة  ــاه إلــــى أن طبيعــ ــذا الاتجــ ــتند هــ ــادرات. ويســ ــات أو المصــ ــال فــــي المرامــ ــو الحــ ــا هــ كمــ
المصــالحة تنطــوي علــى تــدخل الإدارة بســلطتها لتســوية النــزا  دون اللجــوء إلــى القضــاءأ 

ففـــي هـــذا الســـياقأ يُنظـــر إلـــى المصـــالحة . 2ممـــا يجعلهـــا أقـــرب إلـــى الجـــزاءات الإداريـــة
ــة عنـــدما تُبـــرم فـــي مرحلـــة ماقبـــل  ــا أ خاصـ ــيلة لتخفيـــ  العقوبـــة أو إلمائهـ ــا وسـ باعتبارهـ
القضــاء. ومــن هنــا يُفهــم أن المصــالحة الجمركيــة تتســم بالطــابع الإداريأ لأنهــا تصــدر 
ا يُتخـذ لتنظـيم  بقرار من جهة إداريةأ وليست نتيجة لحكم قضائيأ وإنما تُعـد إجـراء  إداريـ 

 العمل الجمركي والحفاظ على النظام العام.

ويؤكد هذا الإتجاه أن المصالحةأ بوصفها إجراء  إداري اأ لا تتطل  وجـود مخالفـة 
جنائيــة صــريحةأ بــل يكفــي وجــود إخــلال إداريأ ويترتــ  عليهــا وقــف مفعــول العقوبــات 
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التــي تُفــركأ وتُعتبــر وســيلة للوقايــة مــن التهــرب الجمركــيأ وتحقيــق الــرد  العــامأ دون 
 اللجوء إلى العقوبات القضائية.
 صالحة الجمركية الفرع الثاني: شروط إبرام الم

لجزئيـــــــــة إلـــــــــى شـــــــــروط الموضـــــــــوعية  أولا( والشـــــــــروط ســـــــــنتطرق فـــــــــي هـــــــــذه ا
 الإجرائية رانيا(.

 الشروط الموضوعيةأولا: 
ــت ناءات  ــام يُطبـــق فـــي المالـــ أ مـــع اسـ ــدأ عـ تقـــوم الشـــروط الموضـــوعية علـــى مبـ

 تُراعي الحالات الخاصة دون المساه بالقواعد الأساسية.
 المبدأ العام في جواز المصالحة في كل الجرائم الجمركية . أ

إن الأصل العام يقضي بجواز المصالحة في جميع الجرائم الجمركيةأ عملا  بأحكـام 
مــن قــانون الجمــارز.غير أن هــذا الأصــل يــرد عليــه عــدد مــن الاســت ناءات  265المــادة 

التي نصت عليها مختلف التشريعات والتنظيمات ذات الصلة. وتتوز  هـذه الاسـت ناءات 
عامـــة. تتعلـــق بجـــرائم التهريـــ  و التـــي لـــم تعـــد مســـت ناة مـــن المصـــالحة  تبـــين اســـت ناءا

بشكل مطلق كما كانت في السابق. والجرائم الجمركية المرتبطـة بالسـلع ألمحظـورة وبـين 
است ناءات خاصة نصت عليها بعض النصوه التنظيمية التـي صـدرت لتطبيـق أحكـام 
ــير  ــتناءات وتفسـ ــذه الإسـ ــائي فـــي تكـــريس هـ ــاد القضـ ــد ســـاهم الاجتهـ ــانون الجمـــارز. وقـ قـ

 نطاقها.
حيــــث إن نطــــاق المصـــــالحة الجمركيــــة ينحصــــر فـــــي المنازعــــات ذات الطبيعـــــة 
القمعيـة أو الجنائيــة وهــي تلـ  النزاعــات التــي تنشـأ عــن ارتكــاب المخالفـة الجمركيــة التــي 
أخضعها القانون لاختصاه القضاء الجزائيأ كما أن المستقر عليه لدى فقهاء القانون 
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أن الصلج لا يجوز دون النص التشـريعي الـذي يحـدد آرـاره ونطاقـه والجـرائم التـي يجـوز 
 .1إجراؤه فيها

 الاستثناءات لواردة على إمكانية التصالحب. 

ــرائم  ــع الجـ ــالحة فـــي جميـ ــواز المصـ ــو جـ ــارز هـ ــانون الجمـ ــي قـ ــل فـ ــم أن الأصـ رغـ
مــن ق ج ج التــي احتفظــت صــيمتها فــي  265الجمركيـةأ إلا أن الفقــرة ال ال ــة مــن المــادة 

تست ني من ذل  صراحة الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة واستيرادها   14/  17القانون 
مــن  3 المعدلــة بالمــادة  21أو تصــديرهاأ وفقــا  لمــا تــنص عليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

 17/04مــــن القــــانون رقــــم  8وبالمــــادة  1998غشــــت  22المــــؤرخ فــــي  98/10القــــانون رقــــم 
ــي  ــؤرخ فـــ ــر  16المـــ ــادة  2017فبرايـــ ــة  124والمـــ ــانون الماليـــ ــن قـــ ــائع 2022مـــ (أ أي البضـــ

الخاضــعة للحظــر المطلــق والمم ــل فــي منــع اســتيراد أو تصــدير نــو  مــن البضــائع بأيــة 
 صفة كانت.

إلا أن هذه القاعدة ترد علـى مجموعـة مـن الاسـت ناءات منهـا مـاهو عـام كجريمـة 
المتعلق بمكافحة  05/06التهري  والتي تم است ناؤها من امكانية التصالج بموج  الأمر  

التهري  وكذا المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورةأ أما بالنسبة للاست ناءات الخاصـة 
فاعتبرهــا التشــريع ذات طبيعــة خاصــة باعتبــار أنهــا لا تتعلــق بالبضــاعة فــي حــد ذاتهــا 
كمحــل لعمليــة الاســتيراد والتصــدير ومحــل التصــالجأ وإنمــا تــرتبا بأربعــة عناصــر حســ  
ما يستخلص من النصوه التنظيمية والاجتهاد القضائي في هـذه المسـألة هـي: طبيعـة 

الوصــــف الجزائــــي النــــزا أ صــــفة مرتكــــ  المخالفــــةأ مبلــــغ الحقــــوق والرســــوم الجمركيــــة و 
 .2للمخالفة ويتعلق الأمر بنو  محدد من الجرائم

نو  معين من الجـرائم مـن إمكانيـة التصـالج   ءوبالتالي استقر القضاء على است نا
وهــي مــا اصــطلج علــى تســميتها بــالجرائم المزدوجــة وهــي التــي يأخــذ فيهــا الفعــل الواحــد 
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وصفين أو أك ر وينطبق عليه نصانأ أما جرائم القانون العـام المرتبطـة بجـرائم جمركيـة 
تتحقـــق فـــي حالـــة ارتكـــاب جـــريمتين أو أك ـــر تحمـــل أحـــدها وصـــف المخالفـــة الجمركيـــةأ 
 وتحتمل كل منها عقوبتينأ عقوبة يحددها القانون العام وأخرى يحددها قانون الجمارز.

 الشروط الإجرائية ثانيا: 

يخضــع الجانــ  الإجرائــي للمصــالحة الجمركيــة والــذي ينقســم إلــى قســمين الطلــ  
ــن  ــارز مـ ــف إدارة الجمـ ــةأ وموقـ ــة الجمركيـ ــابع بالمخالفـ ــر  الشـــخص المتـ ــن طـ ــدم مـ المقـ

 .الطل  المقدم الذي قد يكون بالإجازة أو الرفض
 خطوات تقديم طلب المصالحةأ. 

ــادة  ــنص المــ ــا لــ ــارز طبقــ ــانون الجمــ ــترط قــ ــ   265يشــ ــدم طلــ ــن ق.ج.ج أن يقــ مــ
المصـــالحة مـــن الشـــخص المتـــابعأ ويتســـع مفهـــوم الشـــخص المتـــابعأ مـــن أجـــل الجريمـــة 
ــتفيد منــــه  ــي المــــر والمســ ــري  فــ ــ  المخالفــــةأ الشــ ــن مرتكــ ــلا عــ ــمل فضــ ــة ليشــ الجمركيــ

 والمصرح والوكيل لدى الجمارز والكفيل.
كما اشترط قانون الجمارز شكلا معينا لطلـ  المصـالحة إلا أن الأصـل فيـه هـو 

مــن المرســوم  3الكتابــةأ وفقــا لنصــوه النظيميــة التــي تحكــم المصــالحة لاســيما المــادة 
والتي نصت صراحة علـى تقـديم طلـ  كتـابيأ وكـذا المرسـوم التنفيـذي   19/136التنفيذي  

أ المتضـمن تحديــد شـروط إنشــاء لجـان المصــالحة  19/136المعـدل للمرســوم  21/80رقـم 
 .1وتشكيلها وسيرها

عــلاوة علــى ذلــ  نجــد المصــالحة بشــكليهاأ إمــا مؤقتــة أو نهائيــة وهــي التــي تبــرم 
ــا  ــديل فيمـ ــع للتعـ ــا دون غيـــرهأ ولا تخضـ ــاول المخـــتص والمؤهـــل لإبرامهـ مـــن طـــر  المسـ
يخص مبلغ الصلج المقررأ ويمكن أن تكون مؤقتةأ وهي التي تفـرك الظـرو  إبرامهـا 
مــن طــر  مســاولين أقــل رتبــة مــن صــاح  الاختصــاه بصــفة مؤقتــةأ ولا يصــبج مبلــغ 
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ــاح   ــن طـــــر  المســـــؤول صـــ ــه مـــ ــة عليـــ ــد الموافقـــ ــا إلا بعـــ ــا نهائيـــ ــدد فيهـــ ــلج المحـــ الصـــ
 الاختصاه.

ويخضع طل  المصالحة لرأي لجان المصـالحة والتـي تتم ـل فـي اللجنـة الوطنيـة 
للمصــالحةأ بالنســبة للمخالفات عنــدما يفــوق مبلــغ الحقــوق والرســوم المتماضــى عنهــا أو 

دج( أمــا بالنســبة للجنج عنــدما تفــوق  يمــة البضــائع القابلــة  15.000.000المــتملص منهــا 
ــة  ــوق الداخليـ ــي السـ ــادرة فـ ــالحةأ  35.000.000للمصـ ــة للمصـ ــة الجهويـ ــة المحليـ دج. اللجنـ

بالنســبة للمخالفــات  عنــدما يفــوق مبلــغ الحقــوق والرســوم المتماضــى عنهــا أو المــتملص 
ــا  ــن  5.000.000منهـ ــل عـ ــاوي أو يقـ ــدما  15.000.000دجأ ويسـ ــبة للجنج عنـ ــا بالنسـ دج(أمـ

دجأ وتســاوي أو  15.000.000تفـوق  يمــة البضــائع القابلـة للمصــادرة فــي السـوق الداخليــة 
 دج. 35.000.000تقل عن 

ــراء  ــام إجــ ــل عــ ــة كأصــ ــادية والماليــ ــريعات الاقتصــ ــز التشــ ــدد تجيــ ــذا الصــ ــي هــ وفــ
التصـــالج فـــي أي وقـــت قبـــل تحريـــ  الـــدعوى أو حتـــى بعـــد صـــدور حكـــم بـــاتأ ويـــذه  
ــانون  ــاأ إلا أن قـ ــد تنفيـــذ العقوبـــة المقضـــي بهـ ــا بعـ ــائزا أيضـ ــالج جـ الـــبعض إلـــى أن التصـ

أ مــن 17/04الجمــارز الجزائــري حســم هــذا الأمــر ضــمن تعــديل الأخيــر بموجــ  القــانون 
خــلال عــدم إجــازة المصــالحة بعــد صــدور حكــم قضــائي نهــائيأ وفــي الجــرائم الجمركيــة 

مـن  119وبالرجو  إلى القوانين المقارنة نجد أن القانون المصـري يجيـز بمقتضـى المـادة 
التصــالج قبــل وبعــد صــدور حكــم بــاتأ كمــا تجيــز المــادة  66/1963قــانون الجمــارز رقــم 

من قانون الجمارز الفرنسي إجراء التصالج في أي وقتأ وإن تراخي التصالج إلـى   350
مــا بعــد صــدور حكــم بــات بيــد أن التصــالج فــي هــذه الحالــة يتعلــق بالعقوبــات الماليــة ولا 

 أرر له على العقوبات السالبة للحرية والحقوق.
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 قرارات إدارة الجمارك بشأن طلب المصالحة.ب. 

يصــــدر قــــرار المصــــالحة مــــن قبــــل المســــاول المخــــتصأ ويتضــــمن تحديــــد مبلــــغ 
أ 19/136مــن المرســوم رقــم  25المصــالحة.يُبلغ القــرار إلــى المســتفيد وفقــا لأحكــام المــادة 

وذلــ  مـــن خـــلال تحريـــر محضـــر يتضـــمن المصـــالحة النهائيـــة. يُكلـــف قـــابض الجمـــارز 
(أيـام مـن 08المختص إقليمي ا بتبليـغ المحضـر إلـى المسـتفيد فـي أجـل لا يتجـاوز رمانيـة  

تاريخ استلامه. ويُوقع المحضر من طر  كـل مـن قـابض الجمـارز و المسـتفيدأ ويُمـنج 
( يوم ا من تاريخ التبليغ لتنفيـذ محتـوى المصـالحة. 20هذا الأخير مهلة أقصاها عشرون 

 .1وفي حال عدم تنفيذ ضمن الأجل المحددأ تُعتبر المصالحة سند دين قابل للتنفيذ
وبــالرجو  لقــانون الجمــارز وكــذ النصــوه التنظيميــة ذات العلاقــة نجــدها تحــدد 

ــنص المـــادة  ــا لـ ــخاه طبقـ ــؤلاء الأشـ ــةأ يـــرخص  265/2هـ ــة والمتممـ ــن ق.ج.ج المعدلـ مـ
لإدارة الجمــارز بــ جراء المصــالحة مــع الأشــخاه المتــابعين بســب  المخالفــات الجمركيــة 
بنــاء  علــى طلــبهمأ ويتم ــل هــؤلاء الأشــخاه المتــابعون فــي كــل مــن: مرتكــ  المخالفــةأ 

 الشري أ المستفيد من المر والمسؤول المدني.
وبالتالي قام المشر  الجزائري بوضع المصالحة كتسوية ودية في قانون الجمارز 
بهد  تحقيق التوازن بين فعالية الرقابة الجمركية وحماية الحقوق الاقتصادية للدولة من 
جهــةو وضــمان ســرعة ومرونــة الإجــراءات القانونيــة مــن جهــة أخــرى. فالمصــالحة تســاهم 
فــي تقليــل الضــما علــى الجهــاز القضــائيأ وتســهل اســترجا  الأمــوال والمرامــات بطريقــة 
سريعة دون اللجوء إلى المحاكمأ كما تُمكّن المخالف مـن تسـوية وضـعيته القانونيـة دون 
التعرك لعقوبات جزائيةأ مما يعزز روح التعـاون بـين الإدارة والمتعـاملين الاقتصـاديينأ 

 يدعم مبدأ الرد  دون إفراط في العقاب.
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 المطلب الثاني: الدعاوى المرتبطة بمصالح الجمارك
 23المـــؤرخ فـــي  06-05نـــص التشـــريع الجمركـــي الجزائـــري أ منـــذ صـــدور الأمـــر 

المتضــمن مكافحــة التهريــ  أصــبج يتضــمن رــلاث فاــات مــن الجــرائم وهــي :  2008أوت 
الجناياتأ الجنجأ المخالفاتأ فأما الجنايات والجنج تتولد عنهـا دعويـان دعـوى عموميـة 
ودعـــوى جبائيـــة فـــي حـــين أن المخالفـــات لا تتولـــدعنها ســـوى جبائيـــة .ســـنتطرق فـــي هـــذا 
المطلــــ  إلــــى الــــدعوى العموميــــة والتــــي تباشــــر مــــن طــــر  النيابــــة العامــــة الفر  الأول( 

 والدعوى الجبائية التي تباشرها إدارة الجمارز الفر  ال اني(.
 الفرع الأول: الدعوى العمومية

ج علــى ممارســة الــدعوى العموميــة .مــن ق  1  259نــص المشــر  فــي المــادة 
لتطبيــق العقوبــات المنصــوه عليهــا فــي قــانون الجمــارز علــى كــل مــن يرتكــ  مخالفــة 
جمركيــة ومنهــا عمليــات التهري .ولــذل  ســنتطرق فــي هــذا الفــر  إلــى مضــمون الــدعوى 

 العمومية أولا( ومميزات الدعوى العمومية رانيا(.
 أولا: مضمون الدعوى العمومية

الــدعوى العموميــة هــي حــق عــام للمجتمــع تباشــره النيابــة العامــة نيابــة عنــه وهــي  
إختصــاه أصــيل للنيابــة العامــة وتكــون إدارة الجمــارز طرفــا تلقائيــا  فــي جميــع الــدعاوى 

من قانون الجمـارز  259التي تحركها النيابة العامة و لصالحها وذل  وفق نص المادة 
حيث يبلغ وكيل الجمهوريـة ممـ لا: النيابـة العامـة الجهـات القضـائية المخـتص بـالتحقيق 
أو المحاكمة أ لكـي تنظـر فيهـا كمـا لـه أن يـأمر بحفظهـا بقـرار قابـل لحلمـاء طبقـا لمبـدأ 
الملائمةأ ومعناها أن للنيابة العامة سلطة مطلقـة فـي المتابعـة مـن عـدمها أ إلا أن هـذه 

تخضــع النيابــة العامــة فــي ذلــ  الحريــة مقيــدة بحــق تحريــ  الــدعوى دون مباشــرتها أ إذ 
 . 1لمبدأ أخر هو مبدأ عدم التنازل عنها
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إن وقو  جريمة ما يترت  عليها نشوء رابطة قانونية بين الدولة ومرتك  الجريمـة 
ســواء كانــت الجريمــة اعتــداء علــى حــق خــالص للدولــة أو علــى حــق خــالص للفــرد وهــذه 
الرابطة القانونية تتم ل في تقرير حق الدولة فـي العقـاب ووسـيلتها فـي ذلـ  هـي الـدعوى 

 .1العمومية 
وهي أيضا: "الوسيلة القانونية لتقرير الحق فـي العقـاب توصـلا لاسـتيفائه بمعرفـة 

 السلطة القضائية".
 : كما تدخل النابة العامة في مجال الإدارة الجمارز مرهونة بتوفر شرطين

 أن تكون إدارة الجمارز غائبة عن القضية الجمركية المطروحة أمام القضاء  . أ

ــة و . ب ــة أو جنايـ ــة بجنحـ ــة متعلقـ ــة مـــن طـــر  النيابـــة العامـ أن تكـــون الـــدعوى المرفوعـ
 06-05 مكـرر مـن قـانون الجمـارز وكـذا الأمـر  325و  325  المنصوه عليها فـي المـواد

 . المتعلق بمكافحة التهري  23/08/2005الصادر بتاريخ 
 ثانيا : مميزات الدعوى العمومية 

تخضع الـدعوى العموميـة فـي مجـال الجمـارز لـنفس خصـائها الـواردة فـي القواعـد 
 العامةأ وهي العمومية والملائمة وعدم قابلية التنازل عنها والمتم لة في الأتي :

 ميزة العمومية أ. 

تستمد الدعوى العمومية ميزة العموميـة مـن طبيعـة موضـوعهاأ حيـث أنهـا تحمـي 
ــافة إلـــى صـــفة  مصـــلحة عامـــة تتعلـــق ب ربـــات أو نفـــي ســـلطة الدولـــة فـــي العقـــاب بالإضـ

 السلطة المختصة بتحريكها ومباشرتها والمتم لة في النيابة العامة. 
تؤكــد هــذه الصــفة أن القــانون الــذي يــنظم اســتعمال الــدعوى العموميــة هــو قــانون 
الإجـراءات الجزائيـة فـر  مـن القـانون العـام أ وإذا كـان المشـر  يقيـد سـلطة النيابـة العامــة 
في تحري  الدعوى في بعض الجرائم أو إزاء بعض المتهمين بضـرورة تقـديم شـكوى مـن 

 
الجمركية ( ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائية،   حليمي إيمان ، )المنازعة - 1

 . 70، ص  2022/2023جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي ، سنة 
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الضــحية أو بالحصــول علــى تــرخيصأ يخــول للمتضــرر فــي أحــوال أخــرى حــق تحريــ  
الدعوى العمومية ف ن النيابة العامة تظل رغـم ذلـ  مختصـة بتحريـ  الـدعوى فـي الحالـة 

 .1الأولى ومباشرتها في الحالة ال انية
 ب. ميزة الملائمة  

ــة  ــل الحمهوريـ ــه وكيـ ــى فيـ ــذي يتلقـ ــن الوقـــت الـ ــداء مـ ــة ابتـ ــدعوى العموميـ تحـــرز الـ
المحاضــر والشــكاوى و البلاغــاتأ ولــه الســلطة فــي تقريــر مــا يتخــذ بشــأنهاأ كمــا لوكيــل 
الجمهوريــة ســلطة تبليــغ الجهــات القضــائية المختصــة بــالتحقيق أو المحاكمــة لكــي تنظــر 

 فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما لحلماء.
هذا طبقا لمبدأ الملائمة فهي الميزة ال انية التي تتميز بها الدعوى العمومية التـي 
تستمد منها النيابة العامة سلطتها التقديرية الواسعة إلى درجة أن القانون يجيز لها حف  
الأوراق لكن يتعلق هذا المبدأ  الملائمة( بتحري  الـدعوى العموميـة فقـاأ دون مباشـرتها 
والـــذي تخضـــع فيـــه النيابـــة العامـــة لمبـــدأ الشـــرعية إذ لا يجـــوز لهـــا وقـــف الإجـــراءات أو 
التنــازل عــن الــدعوى العموميــة لأي ســب  مــن الأســبابأ هــذا راجــع لخصوصــية الــدعوى 
العمومية التي تتعلق بمصلحة عامة لذل  كـان منطقيـا ألا تمـنج النيابـة سـلطة التصـر  

 .2فيها خاصة
 ميزة عدم جواز التنازل عن الدعوى العموميةت. 

تتميــز الــدعوى العموميــة بعــدم قابيليتهــا للتنــازل أو التــرز أو الســح  مــن طــر  
النيابــــة العامــــة بعــــد تحريكهــــا أو رفعهــــا فــــلا يجــــوز قانونــــا للنيابــــة التنــــازل عــــن الــــدعوى 
العمومية أو ترز الخصـومة أمـام القضـاء الجنـائي ولا يجـوز لهـا التنـازل عـن القيـام بـأي 
إجــراء مــن إجراءاتهــا لأن الــدعوى العموميــة رغــم ســلطة الملائمــة التــي تتمتــع بهــا النيابــة 

 
حماد محمد .معاه عبد الهاديأ   الجرائم الجمركية في التشريع الجزائري (أ مذكرة لنيل شهادة   - 1

 . 70أه2020/2021الماسترأتخصص إدارة التحقيقات الاقتصادية والماليةأجامعة قاصدي مرباح ورقلةأ
 .71حماد محمد .معاه عبد الهاديأ مرجع سابق أه -2
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العامة إذا حركتها أمام قاضي التحقيق أو تم رفعها أمام قضـاء الحكـم وبحسـ  الأحـوال 
تصبج من اختصاه تل  الجهات المختصة فلا تملـ  النيابـة إلا أن تقـدم طلبـات لتلـ  

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة أو أن تطعــن فــي  69/1الجهــات للنظــر فيهــا طبقــا للمــادة 
 .1عدم بت قاضي التحقيق في طلباتها لدى غرفة الاتهام

وإذا كــان المشــر  قــد أجــاز التنــازل عــن الشــكوى إذا كانــت شــرطا لازمــا للمتابعــة 
وأجــاز المصــالحة فــي بعــض الأحــوال كمــا أخــذ بنظــام التقــادم فــ ن هــذه الأنظمــة ليســت 
اســـت نائية علـــى مبـــدأ عـــدم جـــواز التنـــازل عـــن الـــدعوى العموميـــة والرجـــو  فيهـــا بـــل هـــي 

 أسباب لانتهاء الدعوى العمومية.
وعلى ذل  قضت المحكمة العليا" إذا كان يجوز للنيابة العامة أن تحرز الـدعوى 
العموميـــة وتُباشـــرها إلا أنـــه لا يســـوغ لهـــا أن تتصـــر  فيهـــا كمـــا تشـــاء بـــأن تتنـــازل عـــن 

 الطعن بالنفض الذي رفعته ب سم المجتمع.
 الفرع الثاني: الدعوى الجبائية

 والمكلفـــين لافـــراد تتـــيج التـــي القانونيـــة الآليـــات أبـــرز مـــن الجبائيـــة الـــدعوى  تُعـــد
أ وبــذل  ســنتطرق الضــريبية الإدارة عــن الصــادرة الجبائيــة القــرارات فــي الطعــن بالضــريبة

 في هذا الفر  إلى مضمون الدعوى الجبائية ّ أولا( رم مميزاتهــــا  رانيا(.
 أولا: مضمون الدعوى الجبائية

لم يعر  قانون الجمارز الجزائري الدعوى الجبائية غير أنه يستشف من استقراء 
من ق.ج أنها تهد  إلى قمـع الجـرائم الجمركيـة وإلـى تحصـيل الحقـوق   259نص المادة  

والرسوم الجمركيةأ أما المحكمة العليا فقد عرّفت الدعوى الجبائية في أحـد قراراتهـا بأنهـا 
 .2دعوى للمطالبة بالعقوبات المالية المتم لة في المرامة والمصادرة الجمركية

 
بليل سمرةأ  المتابعة الجزائية في المواد الجمركية(أ مذكرة لنيل شهادة الماجستيرأ تخصص قانون جنائيأ  -1

 . بتصر ( 111أ ه 2012/2013باتنةأ سنة  -جامعة الحاج لخضر

 .193أ همرجع سابق أحسن بوسقيعةأ -2
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حيث تتولى إدارة الجمارز مسؤولية تحري  الدعوى الجبائية أ حيث كانت المـادة 
تـــنص علـــى أن هـــذه الصـــلاحية تعـــود حصـــريا   98/10قبـــل تعـــديلها بموجـــ  قـــانون  259

تمـــارس إدارة الجمـــارك لإدارة الجمـــارز وفقـــا  لمـــاورد فـــي فقرتهـــا ال انيـــة أ علـــى مـــايلي " 
بالدرجة الأولى مباشرة الــدعوى الجبائيــة بواســطة مــدير الجمــارك أو بنــاءا علــى طلــب 

 "  منه
ــر تعـــديل المـــادة  أ أصـــبج مـــن الجـــائز للنيابـــة العامـــة ممارســـة الـــدعوى  259وأرـ

الجبائيــة بالتبعيــة للــدعوى العموميــة أ ويكــون هــذا شــائعا  فــي مــواد الجــنج فقــا أ أمــا فــي 
مــواد المخالفــات وطالمــا أنــه لا يترتــ  عنــه إجــراءات جنائيــة . فــلا يجــوز للنيابــة العامــة 

 .1قطعا  ممارسة الدعوى الجنائية نظرا  إلى كون العقوبات المقررة لها جبائية فحس 
 كما تتم ل شروط صحة ممارسة الدعوى الجبائية فيما يلي: 

أن تكون إدارة الجمارز طرفا تلقائيا في الدعوى حسـ  مـا يسـتفاد مـن الـنص الآتـي:"   .أ
ــة  ــة العامــ ــا النيابــ ــي تحركهــ ــدعاوى التــ ــع الــ ــي جميــ ــا  فــ ــا  تلقائيــ ــارز طرفــ ــون إدارة الجمــ تكــ

 ولصالحها.

أن تماره النيابة العامـة هـذا الحـق حصـرا  فـي الجنايـات والجـنج الجمركيـة وبمفهـوم .  ب
 321 320و 319در المخالفـــة. فـــ ن المخالفـــات الجمركيـــة المنصـــوه عليهـــا فـــي المـــواد 

 مستبعدة من ممارسة هذا الحق.

 ثانيا: مميزات الدعوى الجبائية 
 حيث تتميز الدعوى الجبائية ب لاث مميزات وهي كالآتي: 

 استعمال طرق مختلفة لتحديد الغرامات الجبائية أ. 
 يحق لإدارة الجمارز استعمال طرق مختلفة لتحديد المرامات الجمركية وذل  بـ: 

 
منصوري حياة أ   دور إدارة الجمارز في تسوية المنازعات الجمركية ( أ مذكرة لنيل شهادة  -توبوعاش كاتية  - 1

 .  39أ ه  12/2021/  15وزو أ بتاريخ جامعة مولود معمري تيزي تخصص قانون أعمالأ الماستر أ 
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وتتعلــق بمخالفــات الدرجــة الأولــى التــي لايعاقــ  عليهــا القــانون  الغرامــات المحــددة:. 1
بصرامة أك ر. وكذا مخالفات الدرجة ال انية التي تعرك صاحبها لمرامة تساوي ضعف 

 مبلغ الحقوق والرسوم المتماضي أو المتملص منها.

وتحـدد هـذه المرامـة علـى أسـاه  يمـة البضـاعة محـل الجريمـة :"   الغرامات النسبية:.  2
( القيمــة لــدى الجمــارز البضــائع محــل الجريمــة. أو محــل 10/1بمرامــة لا تتجــاوز عشــر 

 المصادرة أو  يمة وسائل النقل.

فـي حالـة عـدم إمكـان تقـديم الشـيء :تجاوز قاعــدة المصــادرة العينيــة بــل المصــادرة ب.  
 المصادر يمكن مصادرة مايعادل  يمتهأ أي استبدال المصادرة عينا بقيمة الشيء نقدا .

: خــول التشــريع  حــق فــرا غرامــة تهديديــة ضــد مرتكبــي جــرائم الغــش الجمركــيت. 
الجمركـــي لإدارة الجمـــارز فـــرك غرامـــة جمركيـــة تهديديـــة علـــى المخـــالف الـــذي يـــرفض 
تبليـــغ الورــــائق التـــي تهــــم أعـــوان ملصــــحة الجمـــارز كــــالفواتير ســـندات التســــليمأ جــــداول 
الإرســـالأ عقـــود النقـــلأ الـــدفاترأ الســـجلاتأ محـــددا  مبلـــغ المرامـــة علـــى النحـــو الآتـــي:" 

( دينار جزائري عن كل يوم تأخير إلى غايـة 5000بمرامة تهديدية تساوي خمسة آلا   
تسليم الورائقأ وذل  بمض النظر عن المرامة المنصـوه عليهـا فـي حالـة رفـض تقـديم 

 .1الورائق
تُعــد المتابعــة القضــائية للــدعاوى المرتبطــة بمصــالج الجمــارز آليــة قانونيــة وباتــالي      

مزدوجــة تســتهد  حمايــة النظــام الاقتصــادي والمــالي للدولــةأ وتشــمل كــلا  مــن الــدعوى 
العموميــــة والــــدعوى الجبائيــــة. فالــــدعوى العموميــــة تتعلــــق بالجانــــ  الزجــــري للمخالفــــات 
الجمركيةأ حيث تتولى النيابة العامة تحريكها ضد المخالفينأ وقد تترتـ  عنهـا عقوبـات 
جنائيــــة م ــــل المرامــــات أو الحبسأمــــع تــــدخل إدارة الجمــــارز كطــــر  مــــدني للمطالبــــة 
بـــالتعويض. أمـــا الـــدعوى الجبائيـــةأ فتهـــد  إلـــى اســـترداد الرســـوم والمســـتحقات الماليـــة 

 
(أ محاضرات ملقاة على طلبة السنة الدعوى الجبائية ودعوى التعويض عن الضرر الجمركيبن ساسي حيزية،)  -1

 . 2أ ه2023ال انية ماسترأ تخصص قانون عام الاقتصاديأ جامعة قاصدي مرباح ورقلةأ 
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الناتجــة عــن المخالفــةأ وتباشــرها الإدارة الجمركيــة أمــام المحــاكم المختصــة. ويجــري فــي 
ك يــر مــن الحــالات الجمــع بــين الــدعويين فــي إطــار مســطرة قضــائية واحــدةأ ممــا يعكــس 
الطابع الخاه والمرك  لهذا النو  من القضاياأ حيث تتمتع إدارة الجمارز بصـلاحيات 

 است نائية في المتابعةأ التصالج أو التنازل.
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 خلاصة الفصل الثاني:

 أعـــوان يتمتـــعأنـــه  القـــول يمكـــن ال ـــاني للفصـــل دراســـتنا مـــن ســـبق مـــا خـــلال ومـــن    
 التعاون   من  تمكّنهم  قانونية  بصلاحيات  والضبطيةأ  الرقابية  مهامهم  أداء  أرناء  الجمارزأ

 والســلطات الــوطني والــدرز القضــائية الشــرطة م ــل الأمنيــة ســواء التنفيذيــةأ الهياــات مــع
والتــي  الســواحل ومرا بـة المــرأ ومكافحـة الضــرائ أ كــأعوان الأمنيـة غيــر أو العسـكريةأ

 ومكافحـة الجمركيـة الرقابـة تعزيـز بهـد  وذلـ  أجاءت ضمن قانون الإجراءات الجزائية
 .السارية والتنظيمات القوانين به تسمج ما إطار في  التهري 

قبـــــــــل  الجمركيـــــــــة لجـــــــــرائمل القضـــــــــائيةعـــــــــة المتابوتناولنـــــــــا فـــــــــي المبحـــــــــث ال ـــــــــاني     
ــ   ــة لتخفيـــ ــة كآليـــ ــالحة الجمركيـــ ــراء المصـــ ــارز إجـــ ــالج الجمـــ ــة بمصـــ ــدعاوى المرتبطـــ الـــ
ــوى  ــويين دعـــــ ــاز دعـــــ ــدعاوى فهنـــــ ــبة للـــــ ــا بالنســـــ ــاءأ أمـــــ ــالج القضـــــ العـــــــ ء علـــــــى مصـــــ
عموميـــــة تمارســـــها النيابـــــة العامـــــة لتطبيـــــق العقوبـــــات ودعـــــوى جبائيـــــة تمارســـــها إدارة 
ــدعوى  ــاره الــــ ــة أن تمــــ ــة العامــــ ــوز للنيابــــ ــة ويجــــ ــزاءات الجبائيــــ ــق الجــــ ــارز لتطبيــــ الجمــــ
الجبائيـــــة بالتبعيـــــة للـــــدعوى العموميـــــة وتكـــــون إدارة الجمـــــارز طرفـــــا تلقائيـــــا فـــــي جميـــــع 

 الدعاوى التي تحركها النيابة العامة ولصالحها.
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 الخاتمة

ــة  ــارز مكانـــــ ــوان الجمـــــ ــى أعـــــ ــد أولـــــ ــرّ  قـــــ ــثأ أنّ المشـــــ ــذا البحـــــ ــلال هـــــ ــن خـــــ مـــــ
محوريــــــــة فــــــــي المنظومــــــــة القانونيــــــــة مــــــــن خــــــــلال مــــــــنحهم ســــــــلطات إداريــــــــة واســــــــعة 
نهم مـــــن أداء مهـــــامهم فـــــي مجـــــال التفتـــــير والرقابـــــة الجمركيـــــة  ومحـــــددةأ حيـــــث تمكـــــّ
بكفـــــــــــاءة وفعاليـــــــــــةأ تشـــــــــــمل هـــــــــــذه الصـــــــــــلاحيات تفتـــــــــــير الأشـــــــــــخاه والمركبـــــــــــات 
ا لتشــــمل دخــــول المنــــازل الخاصــــة عنــــد وجــــود شــــبهة فــــي  والبضــــائعأ بــــل وتمتــــد أحيانــــ 
ارتكـــــــاب مخالفـــــــات جمركيـــــــةأ إلـــــــى جانـــــــ  صـــــــلاحيات تحريـــــــر المحاضـــــــر وضـــــــبا 

 لمخالفات.ا

ــانوني محـــــــدد  ــمن إطـــــــار قـــــ ــ  أن تمـــــــاره ضـــــ ــذه الســـــــلطات يجـــــ ــر أن هـــــ غيـــــ
ــن خــــلال  ــراد وذلــــ  مــ ــمانات حقــــوق الأفــ ــلحة العامــــة وضــ ــين متطلبــــات المصــ ــوازن بــ يــ
ــيادة  ــدأ ســــ ــرّه مبــــ ــاوزات وتكــــ ــن التجــــ ــد مــــ ــة تحــــ ــات قانونيــــ ــة وآليــــ ــائية فعالــــ ــة قضــــ رقابــــ
القـــــــانون وذلـــــــ  لتعزيـــــــز كفـــــــاءة أعـــــــوان الجمـــــــارز وتـــــــدريبهم المســـــــتمرأ إلـــــــى جانـــــــ  
تطــــوير النصـــــوه القانونيـــــة وتكييفهـــــا مـــــع المســــتجداتأ ممـــــا يشـــــكل تحقيـــــق الفعاليـــــة 

 والعدالة في نفس الوقت.

كمـــــــا أ هرنـــــــا فـــــــي بح نـــــــا هـــــــذا أن هـــــــذه الســـــــلطات لا تُمـــــــار ه بمعـــــــزل عـــــــن  
ــات  ــنظم مــــــع مختلــــــف الجهــــ ــاون مؤسســــــي مــــ ــاق تعــــ ــات الأخــــــرىأ بــــــل فــــــي نطــــ الهياــــ
ــةأ  ــا تـــــنص عليـــــه التشـــــريعات الجزائريـــ ا لمـــ ــ  التنفيذيـــــةأ ســـــواء الأمنيـــــة أو الإداريـــــةأ وفقـــ
لاســـــيما قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة وقـــــانون الجمـــــارزأ ممـــــا يعـــــزز مـــــن قـــــدرة الدولـــــة 

 على مكافحة الجريمة الاقتصادية والتهري  بكافة أشكاله. 

وفــــــــي الســــــــياق ذاتــــــــهأ جــــــــاءت الآليــــــــات القضــــــــائية لتــــــــؤطر مســــــــار المتابعــــــــة 
ــة القا ــمان نوالملاحقــــ ــة وضــــ ــير العدالــــ ــن ســــ ــل حســــ ــا يكفــــ ــةأ بمــــ ــرائم الجمركيــــ ــة للجــــ ونيــــ
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فعاليــــــة الــــــرد أ مــــــع تــــــوفير ســــــبل الطعــــــن والانقضــــــاءأ وكــــــذا إمكانيــــــة التســــــوية عــــــن 
ــد  ــانون والبعــــ ــابع الردعــــــي للقــــ ا بــــــين الطــــ ــ  ــا يعكــــــس توازنــــ ــالحةأ وهــــــو مــــ طريــــــق المصــــ

 الإصلاحي في تسوية النزاعات الجمركية.

وتتولــــــد عــــــن الجــــــرائم الجمركيــــــة دعويــــــان دعــــــوى عموميــــــة تحركهــــــا وتباشــــــرها 
النيابــــــة العامــــــة اســــــتنادا إلــــــى نــــــص المــــــادة الأولــــــى مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائيــــــة 
ــى  ــتنادا إلـــ ــارز اســـ ــرها إداراة الجمـــ ــة تباشـــ ــوى جبائيـــ ــة ودعـــ ــات الجزائيـــ ــة بالعقوبـــ للمطالبـــ

ــادة  ــة و  259نـــــــص المـــــ ــات الماليـــــ ــة بالعقوبـــــ ــة العامـــــــة أن ق ج للمطالبـــــ ــوز للنيابـــــ يجـــــ
رفــــــا تمـــــاره الــــــدعوى الجبائيـــــة بالتبعيــــــة للـــــدعوى العموميــــــة وتكـــــون إدارة الجمــــــارز ط

 تلقائيا في جميع الدعاوى.

وعليـــــهأ فـــــ ن تحقيـــــق الأهـــــدا  الجمركيـــــة المرجـــــوة يتطلـــــ  الإبقـــــاء علـــــى هـــــذا 
اأ  ا ومهنيــــــ  التنســــــيق بــــــين الجهــــــات المعنيــــــةأ وتعزيــــــز تكــــــوين أعــــــوان الجمــــــارز قانونيــــــ 
بمـــــا يضـــــمن التطبيـــــق الســـــليم للنصـــــوه القانونيـــــة ويعـــــزّز حمايـــــة الاقتصـــــاد الـــــوطني 

ــلنا إلـــــى أهـــــم و فـــــي إطـــــار دولـــــة القانون. بنـــــاء  علـــــى تحليلنـــــا ودراســـــتنا للموضـــــو  توصـــ
 النتائ  والتي هي كمايلي:

بيــــــــان أن الســــــــلطات الممنوحــــــــة للجهــــــــات المختصــــــــة تنقســــــــم إلــــــــى رــــــــلاث فاــــــــات  -
رئيســـــــــة ســــــــــلطات تتعلــــــــــق بالأشــــــــــخاه والأشـــــــــياء وأخــــــــــرى تتعلــــــــــق بالمركبــــــــــات 

 والمنازل وكلها تهد  إلى ضمان تطبيق القانون وتحقيق النظام العام.
ــد - ــي تعتمـــ ــال الجمركـــ ــي المجـــ ــبا فـــ ــلطة الضـــ ــة ســـ ــاح أن ممارســـ ــداد  إتضـــ ــى إعـــ علـــ

ــة  ــا القانونيـــ ــي حجيتهـــ ــا فـــ ــن أهميتهـــ ــةأ وتكمـــ ــة د يقـــ ــروط قانونيـــ ــق شـــ ــر وفـــ المحاضـــ
 التي تُعد أداة إربات أساسية في متابعة المخالفات الجمركية.
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يتضــــــــج أن الهياــــــــات التنفيذيــــــــة تنقســــــــم إلــــــــى ســــــــلطات أمنيــــــــة تضــــــــطلع بالمهــــــــام  -
ــي  ــاهم فــ ــة تســ ــر أمنيــ ــطات غيــ ــا ســ ــةأ أمــ ــة الجريمــ ــام ومكافحــ ــ  النظــ ــة بحفــ المرتبطــ

 تنفيذ القوانين والإجراءات الإدارية الداعمة للمنظومة القانونية.
اعتبــــــار المتابعــــــات القضــــــائية فــــــي المجــــــال الجمركــــــي آليــــــة تهــــــد  إلــــــى تخفيــــــ   -

 الع ء على الجهات القضائية من خلا إجراء المصالحة.
ــة  - ــة بالمخالفــــــات الجمركيــــ ــع الــــــدعاوى المرتبطــــ ــارز مــــــن رفــــ ــالج الجمــــ تمكــــــين مصــــ

 ذل  لجماية الإقتصاد الوطني.والمتم لة في الدعوى العمومية والجبائية و 

إلا أن ذل   الجزائري لنصوه المتخذة من طر  المشر  ورغم أهمية الإجراءات وا
 لايمنع من إبداء بعض الملاحظات والاقتراحات كالتالي:

تعزيز التكوين القانوني والتقني لأعوان الجمارز من خلال دورات مستمرة حول  -
 مستجدات القوانين والإجراءاتأ خاصة ما يتعلق بالضبا القضائي وحقوق الأفراد.

تطبيق إجراءات حف  المنتوج الوطني و حمايته من المنافسة غير النزيهة   -
 . للمنتجات الأجنبية المستوردة

تطوير آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين الجمارز والهياات الأمنية والقضائيةأ  -
 عبر منصات إلكترونية مؤمنة وتحديث بروتوكولات العمل المشترز.

وضع ضوابا د يقة لاستخدام السلطات الاست نائية كدخول المنازل أو تفتير  -
الأشخاهأ لضمان عدم المساه غير المشرو  بالحريات الفرديةأ في  ل رقابة  

 قضائية صارمة.
تفعيل دور الرقمنة في تعزيز رقابة الجرائم الجمركيةأ من خلال تطوير آليات   -

التنسيق وتبادل المعلومات بين إدارة الجمارز والسلطات الأمنية والقضائية الأخرىأ 
 بما يضمن سرعة الكشف عن المخالفات وفعالية المتابعة.



 الخاتمة 
 

96 
 

تشجيع الاست مارات الوطنية و الأجنبية من خلال التسهيلات الجمركية و الأنظمة  -
 ت.المشاركة في تطوير الاست مار خارج قطا  المحروقاو  الجمركية الموضوعة 

 

 

د يقة لاستخدام السلطات الاست نائية كدخول المنازل أو تفتير الأشخاهأ لضمان  -
 عدم المساه غير المشرو  بالحريات الفرديةأ في  ل رقابة قضائية صارمة.

تفعيل دور الرقمنة في تعزيز رقابة الجرائم الجمركيةأ من خلال تطوير آليات   -
التنسيق وتبادل المعلومات بين إدارة الجمارز والسلطات الأمنية والقضائية الأخرىأ 

 بما يضمن سرعة الكشف عن المخالفات وفعالية المتابعة.
تشجيع مبدأ المنافسة النزيهة من خلال منع التصرفات غير النزيهة و المـر و   -

 .البحـث عـنها وقـمعـها 
تشجيع الاست مارات الوطنية و الأجنبية من خلال التسهيلات الجمركية و الأنظمة  -

 ت.المشاركة في تطوير الاست مار خارج قطا  المحروقاو  الجمركية الموضوعة 
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 :المراجع باللغة العربية •

 النصوص القانونية:  -01
 اتيرالدس .أ

ج ر    2020ديسمبر    30الموافق لـ    1442جمادى الأولى عام  15المؤرخ في    2020دستور   -
 .82العدد  4رقم

 الاتفاقيات والمعاهدات الدولية: .ب

بتاريخ   - بكيوتيو  المبرمة  الجمركية   الأنظمة  وتنسيق  لتبسيا  الدولية  ماي    18لاتفا ية 
بتاريخ  1973 التنفيذ  تحت رعاية مجلس  1974سبتمبر    25أ والتي دخلت حيز  المبرمة   )

 التعاون الجمركي.

 النصوص التشريعية: .ت
 1979جويلية  21الموافق ل ــ 1399شعبان  26المؤرخ في  07-79رقم  الأمر -

 24الموافق لـ  1399شعبان  29أ الصادرة في 3المتضمن قانون الجمارزأ ج رأ العدد
 المعدل والمتمم. 1979يوليو 

المتعلق  49/1982مستدرز  ج ر:  1982فيفري 13المؤرخ في  82/03 القانون رقم  -
 بقانون الإجراءات الجزائية .

 04-17المعدل و المتمم بالقانون رقم  1998أوت  22المؤرخ في 10-98القانون رقم  -
 المتضمن قانون الجمارز.2017فبراير  16المؤرخ في 

أالمحدد للقواعد المطبقة على  2004يونيو 23المؤرخ في  02-04القانون رقم  -
 الممارسات  التجاريةأ المعدل و المتمم.

تعلق بحما ة المستهل  و قمع المر ج    2009فبرا ر  25ؤرخ في الم 03-09القانون رقم  -
 .2009ماره  08أ الصادرةبتاريخ15رأالعدد 



 قائمة المصادر و المراجع
 

102 
 

فبراير  16الموالف لـ  1438جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  17/04قانون رقم ال -
الصادرة  11المتضمن قانون الجمارزأ ج.ر عدد  07-79يعدل ويتمم الأمر  2017

 .2017فبراير  19في 
المؤرخ  66/155يعدل الآمر رقم  2019ديسمبر  11المؤرخ في  19/10القانون رقم  -

 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 1966يونيو سنة  8في 

 والتمضمن قانون الإجراءات الجزائية. 1966يونيو سنة  8المؤرخ في   66/155الآمر رقم -
 النصوص التنظيمية:ث. 

أ المتعلق برقابة الجودة  1990جانفي  30المؤرخ في   39-90المرسوم المرسوم التنف ذي  -
 .05أ العدد 1990جانفي  31وقمع المر ج .ر.الصادرة في 

الموافــــــق  1418ربيــــــع الأول عــــــام  22المــــــؤرخ فــــــي  290-97المرســــــوم التنفيــــــذي رقــــــم  -
يتضــــــــمن تأســــــــيس لجــــــــان التنســــــــيق و الفــــــــرق المختلطــــــــة للرقابــــــــة بــــــــين  1997يوليــــــــو  27

 مصالج وزارة المالية ووزارة التجارة و تنظيمها.
المتضمن مهنة الوكيل  1999أوت 16المؤرخ في  197-99المرسوم التنفيذي رقم  -

 المعتمد لدى الجمارز وكيفياتها.
المتضمن القانون  2010نوفمبر  14المؤرخ في  10/286المرسوم التنفيذي رقم  -

أ  4الأساسي الخاه بالمو فين المنتميم لاسلاز الخاصة ب دارة الجمارزأ ج ر رقم 
 .71العدد 

يحدد شكل ونموذج محضر  2018/11/26المؤرخ في  301-18المرسوم التنفيذي رقم  -
 .05/ 2018/12أ الصادر في 72الحجزأ الجريدة الرسمية الجمهرية الجزائريةأ العدد 

 الكتب:   -02

 .2024أالجزائرأجديدة  بلقيسأطبعةر  داأ(الجمركية المنازعات بوسقيعةأ أحسن -

عيد سعادنهأ  الإربـات فـي المـواد الجمركيـة فـي  ـل مسـتجدات قـانون الجمـارز والتشـريع ال -
 .2010رأ المتعلق بمكافحة التهري (أ نشورات أ ت ز هأالطبعة ال انيةأ الجزائ
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ــأمون ســـــــــــلامةأ - ــرية(مـــــــــ ــة المصـــــــــ ــراءات الجنائيـــــــــ ــانون الإجـــــــــ ــرح قـــــــــ ــر   شـــــــــ أ دار الفكـــــــــ
 .  1977القاهرةأالعربيأ

ــة - ــات أزعباط فوزيـ ــة المنازعـ ــي الجمركيـ ــانون  فـ ــري  القـ ــت أ(الجزائـ ــارأ بيـ ــى.ط الأفكـ  أ الأولـ
 .2024الجزائرأ

 المجلات والمداخلات: -03

 المجلات  -

عـــة الجيلالـــي جام صـــد العلمـــيأمجلـــة الر ضيأ خصوصـــية المحاضـــر الجمركية(أأمينـــة قا -
 . 2018العدد الخامسأماي  أاليابسأ سيدي بلعباه

.تــوزان حليمــة ليلىأ معــالم القــانون الجمركـي بــين تصــني  الجريمــة وأســالي  حوالف حليمـة -
 .11/04/2022أبتاريخ  01أالعدد08المتابعة(.مجلة القانون والعلوم السياسيةأالمجلد

تشريع الجزائري ( أ دون اسم عقيلة خرشي أ  القوة الإرباتية للمحاضر الجمركية في ال -
 . 2017أ جانفي 07أ العدد أ دون رقم المجلدمجلة

مختاريــــــــــــــةحلحالأ ميكانيزمات رقابــــــــــــــة الجــــــــــــــودة وقمــــــــــــــع المــــــــــــــر حتميــــــــــــــة لامــــــــــــــن  -
ــد ــاديةأ المجلــــــــ ــة والإقتصــــــــ ــات القانونيــــــــ ــة الدراســــــــ ــادي(أ مجلــــــــ ــدد05الاقتصــــــــ أ 02أ العــــــــ

 .10/09/2022بتاريخ

ــانون  - ــية المحاضــــــــر الجمركيــــــــة فــــــــي القــــــ زكيــــــــة ســــــــايج . فضــــــــيلة يســــــــعد أ   خصوصــــــ
أ بتــــــــــاريخ  3أ العـــــــــدد  33الجزائـــــــــري ( أ مجلـــــــــة العلــــــــــوم الإنســـــــــانية أ المجلـــــــــد رقــــــــــم 

19/05/2022. 
 المداخلات:   -

أعمرأ - الجمركية(تقزيرت  المخالفة  كشف  سطي أمداخلة إجراءات  قضاء  يوم أمجلس 
14/02/2024 . 

تنظيم  - من  القانونيةأ  ال قافة  الجمارز(أالملتقى  لرجال  القضائية  الناججأ الضبطية  مفدي 
 .2024ديسمبر  25كلية الحقوقأ جامعة ورقلةأ الجزائرأ 
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نسيمةأ - التقليد(موسى  مكافحة  في  الجمارز  الجزائر)دور  جامعة  ملتقىأ  أ -1-أ 
 . 2022جانفي13

منير مرغدأ مسؤولية إدارة الجمارز في الحجوز(أ يوم دراسي مع إدارة الجمارز بمجلس  -
 . 2021القضاء تبسةأ سنة 

 الأطاريح والمذكرات: -04

ــذ  - ــي منافـ ــل فـ ــائا النقـ ــير وسـ ــراءات تفتـ ــة إجـ ــيدانأ  فعاليـ ــفق الرشـ ــلج شـ ــد المصـ ــل عبـ خليـ
تخصــص أ الماجســتير فــي العلــوم الشــرطية لنيــل شــهادة التفتــير الحدوديــة البريــة(أ مــذكرة 

ــا قســـم العلـــوم الشـــرطيةأ   يـــادة أمنيـــةأ جامعـــة نـــاي  العربيـــة الأمنيـــة كليـــة الدراســـات العليـ
 .2005سنة

 شــــــــــهادة لنيــــــــــل مــــــــــذكرة أ(الجمركيــــــــــة المــــــــــواد فــــــــــي الجزائيــــــــــة المتابعة ســــــــــمرةأ بليــــــــــل -
 . 2013سنة باتنةأ -لخضر الحاج جامعة جنائيأ قانون  تخصص الماجستيرأ

ــة الجمركيــــة(أ - ــى يمينــــةأ  الجريمــ ــى موســ ــذكرة لنيــــل  علــ ــي القــــانونأ مــ ــهادة الماســــتر فــ شــ
 . 2013تخصص قانون الأعمالأ جامعة مولود معمري تيزي وزوأ سنة

 حمايـــــة فـــــي المـــــر وقمـــــع الجـــــودة برقابـــــة المطلفـــــون  الأعـــــوان دور الـــــدينأ بـــــدر عزيـــــزي  -
 مـــــذكرة أ(المـــــر وقمـــــع المســـــتهل  بحمايـــــة المتعلـــــق 09/03 القـــــانون   ـــــل فـــــي المســـــتهل 

 بســــــــكرةأ خيضــــــــر محمــــــــد جامعــــــــة إداريأ قــــــــانون  تخصــــــــص الماســــــــترأ شــــــــهادة لنيــــــــل
2015 . 

ــة  - ــة الملكيـــــــــــ ــارز فـــــــــــــي حمايـــــــــــ ــدىأ  دور إدارة الجمـــــــــــ ــلة هـــــــــــ بشـــــــــــــكورة محسن.عساســـــــــــ
ن عـــــام منازعـــــات قـــــانونأ تخصـــــص قـــــانو الماســـــتر فـــــي الشـــــهادة لنيـــــل الفكرية(أمـــــذكرة 
 .2016وق وعلوم السياسية سنة قالمةأ كلية الحق 1945ماي الإداريةأ جامعة

مــــذكرة لنيــــل كرفــــوح مــــريمأ   إدارة الجمــــارز ودورهــــا فــــي مكافحــــة الجريمــــة الجمركيــــة (أ -
 .2017أتخصص قانون أعمالأجامعة أحمد درية أدرارأسنة رشهاذة الماست
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ــوني - ــراق عــــ ــع. إشــــ ــني  هاجرأ طقيــــ ــرائم تصــــ ــة الجــــ ــي الجمركيــــ ــريع فــــ  أ(الجزائــــــري  التشــــ
 جامعـــــــة لاعمـــــــالأ عـــــــام قـــــــانون  تخصـــــــص أكـــــــاديميأ الماســـــــتر شـــــــهادةلنيـــــــل  مـــــــذكرة
 . 2018سنة ورقلةأ مرباح قاصدي

ملاز ناصـــــــرأ   الصـــــــلج فــــــي المـــــــادة الجمركية(أمـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة .أحمــــــد خـــــــديجي -
قاصــــــدي مربــــــاح ورقلــــــةأ ســــــنة الماســــــترأ تخصــــــص قــــــانون عــــــام الاقتصــــــاديأ جامعــــــة 

2019. 
ائـــــــري (أ .معاه عبـــــــد الهـــــــاديأ   الجـــــــرائم الجمركيـــــــة فـــــــي التشـــــــريع الجز حمـــــــاد محمـــــــد -

أتخصـــــــص إدارة التحقيقـــــــات الاقتصـــــــادية والماليةأجامعـــــــة رمـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الماست
 .2021قاصدي مرباح ورقلةأ

 المنازعــــــــات تســــــــوية فــــــــي الجمــــــــارز إدارة دور   أ حيــــــــاة منصــــــــوري . كاتيــــــــة توبوعــــــــاش -
 مولـــــود جامعـــــة أعمـــــالأ قـــــانون  تخصـــــص أ الماســـــتر شـــــهادة لنيـــــل مـــــذكرة أ( الجمركيـــــة

 .2021أ سنة وزو تيزي  معمري 
لنيـــــــل شـــــــهادة بوقـــــــدوم ســـــــيدعلي.لكحل مخلو أ محضـــــــر الحجـــــــز الجمركـــــــي(أ مـــــــذكرة  -

ماســـــــــترأ تخصـــــــــص قـــــــــانون الأعمـــــــــالأ جامعـــــــــة ســـــــــكيكدةأ كليـــــــــة الحقـــــــــوق والعلـــــــــوم ال
 .2022 السياسية أ قسم الحقوقأ سنة

 قـــــانون  تخصــــص الماســــترأ شـــــهادة لنيــــل مــــذكرة أ(الجمركيـــــة المنازعــــة  إيمــــانأ حليمــــي -
  .2023 سنة تبسةأ.التبسي العربي الشيخ الشهيد جامعة الجنائيةأ والعلوم جنائي

مــــــذكرة  أ(لهــــــا المرتبــــــة والمخالفــــــات الجمركــــــي الحجــــــز إجراءات ءأوفــــــا شــــــفيقة بوشـــــريا -
قاصـــــــدي مربـــــــاح  جامعـــــــة العـــــــامأ قـــــــانون  تخصـــــــص أكـــــــاديميأ ليســـــــانس شـــــــهادةلنيـــــــل 
 .2016 ورقلةأ

 الأحكام والقرارات والاجتهادات القضائية: -05

لمحكمــة العلياأ دليــل البحــث فــي مجلــة المحكمــة العليا(أقســم الورــائق والدراســات القانونيــة ا -
 .2024والقضائيةأالجزائرأ ط الرابعةأ سنة 
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 مجلــس أ(الجمركيــة الجــرائم فــي التقــادم  العوينــاتأ بمحكمــة التحقيــق قاضــي.حسين شــكال -
 . د ه.تبسة قضاء

 المحاضرات:  -06

(أ محاضرات الدعوى الجبائية ودعوى التعويض عن الضرر الجمركي بن ساسي حيزية،) -
الجمارز   قانون  مقياه  عام في  قانون  ماسترأ تخصص  ال انية  السنة  طلبة  ملقاة على 

 .2023الاقتصاديأ جامعة قاصدي مرباح ورقلةأ 

مقياه  - في  محاضرات  نسبية(أ  الحجية  ذات  الجمركية  المحاضر  سميةأ   رماش 
 .2025الجامعي عبد الحفي  بوالصو  ميلةأ سنة  ت الجمركيةأ المركسالمنازعا

 الوثائق الأخرى: .أ

 المقابلات الشخصية: -

بمفتشية  - والتصحيلأ  المنازعات  مصلحة  رئيسيأ  مفتر  رتبة  لاخضرأ  محمد  بروسي 
 . 11.50أ ساعة 06/03/2025أقسام الجمارز بورقلةأ

المعلوماتأ  - ونظام  العامة  العلاقات  مكت   رئيسيأ  مكت   مفتر  رتبة  بوغرارةأ  علي 
 .  10:10أ ساعة 07/04/2025بمفتشية أقسام الجمارز بورقلةأ 
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 ملخص: 

 المشـــــر  مـــــنحهم حيـــــث الجزائـــــريأ الجمـــــارز قـــــانون  فـــــي الجمـــــارز أعـــــوانســـــلطات  دور الدراســـــة هـــــذه تتنـــــاول    
 المنـــــازل لتفتـــــير تصـــــل وقـــــد  والبضـــــائعأ والمركبـــــات الأشـــــخاه تشـــــمل والرقابـــــة التفتـــــير فـــــي واســـــعة صـــــلاحيات

ــد  ــتباهالإ عنـــ ــي شـــ ــات فـــ ــة مخالفـــ ــد . جمركيـــ ــذه تهـــ ــلاحيات هـــ ــى الصـــ ــة إلـــ ــ  مكافحـــ ــة التهريـــ ــادية والجريمـــ  الاقتصـــ
ــانوني إطــــار ضــــمن ــ  قــ ــا. الحقــــوق  يحفــ ــذه  أبــــرزت كمــ ــين التعــــاون  أهميــــة الدراســــةهــ ــة والهياــــات الجمــــارز بــ  الأمنيــ

دعم. المنظمــــــة للجريمــــــة التصــــــدي فعاليــــــة مــــــن يعــــــزز ممــــــا والإداريــــــةأ  متنوعــــــة قضــــــائية بآليــــــات الــــــدور هــــــذا ويــــــُ
 إمكانيـــــــة جانـــــــ  إلـــــــى. وذلـــــــ  إمـــــــا عـــــــن طريـــــــق النيابـــــــة العامـــــــة أو إدارة الجمـــــــارزأ الجمركيـــــــة الجـــــــرائم لمتابعـــــــة

 .المطول للتقاضي وبديل عملي كحل للمصالحة اللجوء
 . جمارزأ   تعاون أ  متابعة أ  أعوانأ  سلطات الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract: 

This study examines the role of customs officers' powers under the Algerian Customs 

Code, where the legislator has granted them broad prerogatives in terms of inspection 

and control, covering individuals, vehicles, and goods, and extending to the search of 

homes in cases of suspected customs violations. These powers are aimed at combating 

smuggling and economic crime within a legal framework that guarantees individual 

rights. The study also highlights the importance of cooperation between customs 

authorities and security and administrative bodies, which enhances the effectiveness of 

the fight against organized crime. This role is supported by various judicial mechanisms 

for the monitoring of customs violations, either through the public prosecutor or the 

customs administration, with the possibility of resorting to conciliation as a practical 

and alternative solution to lengthy judicial procedures. 

 

Key Words: authorities, agents, follow- up, cooperation, customs. 
 

Résumé: 
.Cette étude examine le rôle des pouvoirs des agents des douanes dans le cadre du Code 

des douanes algérien, où le législateur leur a conféré de larges prérogatives en matière 

d’inspection et de contrôle, couvrant les personnes, les véhicules et les marchandises, 

pouvant aller jusqu’à la perquisition des domiciles en cas de suspicion d’infractions 

douanières. Ces pouvoirs visent à lutter contre la contrebande et la criminalité 

économique dans un cadre juridique garantissant les droits. L’étude met également en 

lumière l’importance de la coopération entre les douanes et les instances sécuritaires et 

administratives, ce qui renforce l’efficacité de la lutte contre le crime organisé. Ce rôle est 

soutenu par divers mécanismes judiciaires pour le suivi des infractions douanières, soit 

par le ministère public, soit par l’administration des douanes, avec la possibilité de 

recourir à la conciliation comme solution pratique et alternative aux longues procédures 

judiciaires. 

Mots-clés:autorités, agent, suivi, coopération, douanes. 

 


